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)٦٩١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  

  عن الأضرار الناشئة عن مخاطر التطور العلميالدولة مسؤولیة 

  )لقاحات كورونا نموذجا(

 عقیل بوأعلاء الدین محمد سید محمد 

  .المملكة العربیة السعودیة، زعبد العزیجامعة الملك ، كلیة الحقوق، قسم القانون العام

  ammohamad@kau.edu.sa :البرید الالیكتروني
ا :  

ــذا البحــثبحــث ن ــن خــلال ه ــولم ــساؤلات ح ــدة ت ــة عــلى ع ــسؤولية   مــدي الإجاب الم

الاكتـشافات العلميـة الحديثـة في  صحة الإنسان نتيجة تهددالتي خاطر والتعويض عن الم

 شركـات قتسابتـفقـدت  - على الرغم مما تجلبه من صـحة للإنـسان -مجال اللقاحات 

للقاحات لفيروس كورونا وقـد أثـار ذلـك التـسابق العديـد مـن الإشـكاليات الأدوية لصنع ا

 اللقـاح لم تأخـذ وقتـا كافيـا حـسب المعـدل المتعـارف تجـاربالقانونية وبخاصة أن مـدة 

في بعـض ها  يمكـن اكتـشافوالتي لا حول مخاطر اللقاح ت مما يطرح تساؤلا،عليه عالميا

ــاج  ــن إنت ــد م ــدى البعي ــان إلا عــلى الم ــاتاالأحي ــا للقاح ــداول وذلــك وطرحه ــضل للت  بف

 .الجديدةالمعارف العلمية 

، وذلـك  كـسبب مـن أسـباب الإعفـاء  العلمـيومن هنا تبرز أهمية الدفع بمخـاطر التقـدم 

ً جدلا فقهيا حول تحديد المقصود بـه مـن ، لكنه آثاردفع حديث نسبيا علي الرغم من كونه  ً

ب الإعفـاء مـن ناحيـة أخـرى، ومـدى إمكانيـة ًناحية ومـدى إمكانيـة اعتبـاره سـببا مـن أسـبا

 ، التأمين من مخاطر التطور، خصوصا مع عدم وجود آلية تضطلع بالتعويض داخـل الدولـة

 وهو ما تم التعرض لـه مـن خـلال هـذا البحـث وقـد انتهينـا إلي عـدة نتـائج نـذكر منهـا ، أن

تـدخل الدولـة  وإن  ،ًمجال اللقاحات من أكثر المجالات احتضانا لمخاطر التطور العلمي

 بات ضرورة حتمية لتلبية مقتضيات العدالـة التـي ينـشدها ضـحايا مخـاطر التطـور العلمـي



 )٦٩٢( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

ليــات لتعــويض آعــلي الدولــة وضــع وانتهينــا للعديــد مــن التوصــيات والتــي يعــد أهمهــا أن 

 الأضرار الناشئة عن مخاطر التطور العلمي قوامها فكرة التضامن الاجتماعي

ت اجائحــة كورونــا ،اللقاحــات، مخــاطر التطــور، مــسؤولية الدولــة :ا ،

 .التأمين ضد المخاطر

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)٦٩٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  
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the risks of scientific development  
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Abstract: 
  Through this study, we seek to answer several questions about 

the extent of responsibility and compensation for the risks that 

threaten human health as a result of recent scientific discoveries in 

the field of vaccines - despite the health they bring to humans - the 

pharmaceutical companies have raced to manufacture vaccines for 

the Corona virus, and this race has raised many problems Legal, 

especially that the duration of vaccine trials did not take enough 

time according to the internationally recognized rate, which raises 

questions about the risks of the vaccine, which can sometimes 

only be discovered in the long term from the production of 

vaccines and their introduction to circulation, thanks to the new 

scientific knowledge. 

 Hence the importance of paying the risks of scientific progress as 

one of the reasons for exemption, despite being a relatively recent 

payment, but it raised a jurisprudential controversy about 

determining what is meant on the one hand and the extent to 

which it can be considered a reason for exemption on the other 

hand, and the extent of the possibility of insurance against 

development risks. Especially with the absence of a mechanism 

that undertakes compensation within the state, which has been 

exposed through this research, and we have concluded with 

several results, including that the field of vaccines is one of the 

area's most incubating the risks of scientific development, and that 

state intervention has become an imperative to meet the 



 )٦٩٤( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

requirements of justice that the victims seek. The dangers of 

scientific development and we ended with many 

recommendations, the most important of which is that the state 

should put in place mechanisms to compensate for the damages 

arising from the risks of scientific development based on the idea 

of social solidarity 

Keywords: Evolution Risks, Fault, Free Liability, Vaccines, 

Corona Pandemic, Covid 19, Risk Insurance. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
)٦٩٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

:  
 مد خاتم الأنبياء والمرسلين  سيدنا محعلى والسلام العالمين، والصلاةالحمد الله رب 

 بعد،  أما 

 وأخـذت شركــات الأخـيرةنــة لآوتــستأثر بـاهتمام خـاص في ا )١( اللقاحـاتأخـذت كلمـة   

 للحماية من فيروس كورونا فالسرعة المذهلـة في إنتـاج )٢( اللقاحاتالأدوية تتسابق لإنتاج 

نهـا في ذات الوقـت قـد  أ، إلا)٣(حمايـة صـحة الإنـسان  بظلالهـا عـلى ألقـت قد ،اللقاحات

                                                        
كـما ) الدواء الذي يتم وصـفه لمنـع الأمـراض الناجمـة عـن الفيروسـات ( يمكن تعريف اللقاح بأنه )١(

و الحية المضعفة التي تنتج مناعة لأمـراض معينـة تحضير لعدد من الكائنات الدقيقة الميتة أ(يعرف بأنه 

ومـن أشـهر لقاحـات لقـاح فـيروس شـلل ) من خلال تشكيل أجسام مضادة عنـدما يـتم تعريفهـا للجـسم

الأطفال وتكون آلية عمل اللقاح هو تنشيط رد فعل الجسم للتعرف على الفيروسات التـي يريـد الطبيـب 

طة قـد يـصاب الفـرد بـنفس هـذه الأمـراض التـي يحـاول منع تعرض الجسم لها غير أنه في حالات بـسي

تجنبها ويختلف اللقاح عن الدواء في أن اللقاح يعطى للبشر حتى يقيهم من الأمراض أما الدواء فيعطـى 

للعــلاج أو تــسكين الآلام وبالتــالي فــالأضرار التــي تــصيب الأصــحاء تــستوجب التــشديد في المعاملــة 

العـربي أحمـد العـربي / ضاعفات التي تصيب المرض ينظر في ذلك دالقانونية مقارنة بالأضرار أو الم

 الطبعــة الأولى دور الثقافــة للنــشر والتوزيــع الأردن " أحكــام التجــارب الطبيــة عــلى الإنــسان"بالحــاج 

 السعودية -جدة - المرجع متاح بمكتبة كلية الحقوق جامعة الملك عبد العزيز ٣٧ص ٢٠١٢

 تجربـة بـشرية لإنتـاج لقـاح يقـاوم وبـاء كورونـا وقـد نجحـت بعـض  قامت الولايـات المـتح بـأول )٢(

لقاح فايزر الذي وافقت عليه اللجنة التنظيمية في بريطانيا كما أن هيئة الغذاء والدواء الشركات في إنتاج 

في الولايات المتحدة الأمريكية إجازة الاستخدام الطارئ للقاح بعد أن وجدت أنه آمن بشكل كبير دون 

 :اطر كبيرة للمزيد ينظروجود مخ

 Matthew Perrone, Mike Stobbe & Mark Sculfor, 
 https://apnews.com/article/pandemics-coronavirus-pandemic-
0437add2 
Accessed: 6/10/2022 

 ضرورة اعـتماد آليـات التـامين عـلى مـسئولية المنـتج مـن مخـاطر التطـور " قويـدر زبيري ابـن/  د)٣(

 مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيـان عاشـور بالجلفـة، الجزائـر، " وتعزيزها من طرف الدولة

  تم الحصول عليه من موقع المنظومة، بنك المعرفة المصري ١ م ص ٢٠١٤، ١٧العدد 



 )٦٩٦( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

وسـلامتهم، ممـا يـستدعي تحمـل  صـحة الأفـرادتهـدد قـد  كامنة أخطاراتحمل في طياتها 

 .ولياتها تجاه المستهلكينالدولة لالتزاماتها ومسؤ

ن إسؤولية عـلى أسـاس الخطـأ، فـالمـًكان مسلما بأن القاعدة العامة هي وجوب قيـام وإن   

عنـه مـن  نـتج  وما العلميلمعاصرة بفعل التقدمهذه القاعدة قد تصدعت في المجتمعات ا

طلاق المسؤولية وعدم تقييدها بالخطـأ، فتحـرك إطالب بفقه ي المخاطر، حيث بدأ الازدياد

ُالقضاء ساعيا في ترسيخ هـذا المبـدأ وتـدخل المـشرع في أغلـب الـدول لتـشييد مـسؤولية  ً

تـشريع والفقـه والقـضاء  الذهـب إليـه خطأ تقترفـه، عـلى نحـو مـا الأضرار بدونالدولة عن 

 .المقارن بمسؤولية الدولة على أساس المخاطر في المجالات كافة

 كـل مـرة عنـدما تظهـر قواعـد المـسئولية في تتزايـد أهميتـه ًومتجـددا،ًمستمرا  ويظل الأمر 

التطـور العلمـي  -طلق لنفسهي خاصة عندما العلمي، مواجهة مخاطر التطور فيوالمساءلة 

 وجبت العناية بمخـاطر التطـور لذا،   )١( ١٩-هر جليا خلال جائحة كوفيد وهو ما ظالعنان –

 .الخطر للإحاطة والتنبيه ودق ناقوس العلمي،

 وما ترتـب عليـه مـن زيـادة العلمي،ُخر المشرعون قد تنبهوا إلى هذا التطور أومن جانب    

 التـية الوقائيـة  كالأنظمـالأفـراد، تقريـر الأنظمـة المناسـبة لحمايـة فحـاولوافي المخاطر، 

تمنــع تحقــق الخطــر، والأنظمــة العقابيــة التــي تــردع وتعاقــب مــن يعــرض ســلامة الأفــراد 

 مـن أبـرز ولعـل. للخطر، والأنظمة الخاصة بجبر الأضرار التي تلحق بأمن وسلامة الأفراد

 م المتعلـق بالمـسئولية ١٩٨٥ لـسنة ٣٧٤الأمثلة على تلك الأنظمة التوجيه الأوروبي رقم 

 )٢( .المعيبة المنتجات عن فعل

                                                        

(1) Etienne Verges ،Droit ،sciences et techniques ،quells responsibilities 

? LGDJ ،Paris ،2011 ،p. 54 

 " مـسؤولية المنـتج في القـوانين المدنيـة والاتفاقيـات الدوليـة"رديعان العزاوي سـالم محمـد /  د)٢(

 ٧٦، ص٢٠٠٩الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 



  
)٦٩٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 المـذكور مـدى التوجيـهُ المشاكل التي واجهت المشرع الأوروبي أثناء صياغة أهم ومن   

مساءلة المنتج عن مخـاطر لم يكـن اكتـشافها ممكنـا في حـدود المعرفـة العلميـة والتقنيـة 

 ،عـدة فعملية التنظيم القـانوني لهـذه المخـاطر تثـير صـعوبات .للتداولوقت طرح المنتج 

ُخاصة إذا علمنا أن على المشرع مراعاة اعتبارين متناقضين أثنـاء صـياغة القواعـد القانونيـة 

 فلـيس مـن العـدل -: اا دئ    الأول يتعلـق. المخـاطرالمتعلقة بهذا النوع مـن 

مــساءلة المنــتج عــن مخــاطر لم يكــن بالإمكــان توقيهــا أو الحــد منهــا في حــدود المعرفــة 

  .للتداولتجاته العلمية وقت طرح من

ــل   ــة -: ام ارفي حــين يتمث ــام الدول ــانوني بمــسؤولياتها مــن قي  التنظــيم الق

 وهـو ضـمان سـلامة وأمـن الأفـراد وأن عـام،للمسئولية عن فعل المنتجات المعيبة بـشكل 

عــدم مــساءلة المنــتج عــن هــذه المخــاطر يمثــل عثــرة أمــام المــستهلك في حــصوله عــلى 

 )١( .تعويض

  أو: أ ا :-  

 مـن جوانـب والمتطـورة الجوانب الهامة أحد تتناول أهميته من كونه بحثكتسب هذه الي 

 - تجـاه الأفـراد  المنـتجةمـسؤولي سواء مـسؤولية الدولـة أو -  وكذلك التعويضالمسئولية

 في  مخـاطر التطـورً من المـسئولية وتحديـداأسباب تقرير والإعفاء هذا الجانب في يتمثل

 الذي يستتبع التطور المستمر للقواعـد القانونيـة المنظمـة  الأمر١٩- لقاحات كوفيدمجال

 .منهاللمسئولية والإعفاء 

                                                        

 مجلـة جامعـة تـشرين " المـسئولية عـن مخـاطر التطـور التكنولـوجي " حمود غـزال وآخـرين/  د)١(

 م تـم الحـصول عليـه مـن موقـع ٢٠١١ لسنة ١ العدد ٣٣للبحوث والدراسات العلمية، سوريا، المجلد 

 ١دار المنظومة بنك المعرفة المصري ص



 )٦٩٨( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 م :إ ا :-  

 مـن أسـباب الإعفـاء مـن المـسئولية هـو دفـع العلمـي كـسببالحقيقة أن مخـاطر التطـور  

المنـتج بـشأنه  الدولـة ور مـسئولية كما أن إقرا)١( للمسئولية القانونيحديث نسبيا في النظام 

 في مجــال بحثنــا لا يقــصد بالمخــاطرو الجــدل، ثــار بــشأنها الكثــير مــن التــيمــن الأمــور 

عنـى كـشف ننـما إ التي تصاحب الابتكارات العلمية كما تـوحى بـذلك التـسمية والمخاطر

كير  يجـب التـذالزاويـةومن هـذه  ، العيوب والمخاطر من خلال المعرفة الحقيقية اللاحقة

بصعوبة التحكم في هذه المسألة لأن تقرير تلك المـسئولية يحتمـل تهديـدا حقيقيـا للعلـم 

إيجـاد الوسـيلة الفعالـة في الحـد عـدم والتقدم المعرفي وكذلك لصحة الإنسان من خـلال 

   ١٩-من جائحة كوفيد

م عتبر اللقاحات من بين المنتجات التـي تتطـور عـلى درب التقـدم العلمـي وتتـس  كذلك ت 

 تجاهلهـا يعـرض كـما ان ،بالأهمية وبما يتضمنه من مخاطر تزيـد احـتمال وقـوع الأضرار

الإنسانية لمخاطر غير مسبوقة، بحيث يتعين الوصول إلى التـوازن، ولعـل ذلـك مـن دوافـع 

 .اختيار الموضوع

 :افأ ا :-  

انـب المـسئولية  الجوانـب الهامـة مـن جوأحـدلقاء الضوء عـلى إ إلى بحث الادف هذيه   

 ســواء  الإعفـاء مــن المــسئولية تقريــر أو كـسبب مــن أســبابيالتطــور العلمــوهـو مخــاطر 

 .، وما قد يترتب من تعويضات١٩-للدولة أو المنتج وذلك عن لقاحات كوفيد

 

 

                                                        

 مجلـة "الـدواء  مسئولية المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجـال "فاطيمة الزهرة بومدين /  د)١(

، تـم الحـصول ٢٠١٤ لـسنة ١٩الحقوق والعلوم الانسانيه، جامعه زيان عاشور بالجلفـة، الجزائـر عـدد 

 ١عليه من موقع دار المنظومة، بنك المعرفة المصري ص 



  
)٦٩٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

را :ا أ :-  

 : منهاتساؤلاتعدة الإجابة على يحاول البحث  

  اضرار اللقاحات؟عن  اء من المسئولية تعد مخاطر التطور أحد أسباب الإعفهل -

ن منتجـاتهم المبتكـرة قـد تـسبب ضررا أن المنتجـين لا يمكـنهم التنبـؤ بـأعلى فرض و -

  تحملهم المسؤولية عن ذلك؟ فهل يمكن

 المحتملة؟ تأمين على مسئوليتهم ضد تلك المخاطر اكتتابهم إمكانيةومدي  -

 الأفراد؟ سئولية الدولة تجاههي م ماهل توجد علي الدولة مسؤولية في ذلك؟ و و -

 هي طرق التعويض عن الأضرار التي قد يسببها اللقاح؟  وما -

 :ت اراا :-  

 "او ام ت ا ت وأدو وس روم       "بعنـوان  بحث

 -د العـاشر المجلـ –كلية القانون جامعة قطر -المجلة الدولية للقانون -ي عبد االله الخالد

، ، تم الحصول عليه من موقع دار المنظومة، بنـك المعرفـة المـصري  ٢٠٢١العدد الثاني 

 إلى التعرف على الإشكاليات القانونيـة التـي تـنظم مـسألة التجـارب ا البحثوقد هدف هذ

للقاحات والأدوية الخاصة بفـيروس كورونـا وبخاصـة عـلى المـدى البعيـد فتبحـث  الطبية

 التجــارب الطبيــة التــي تجــرى عــلى الأشــخاص الأصــحاء والمــرضى في مــدى مــشروعية

والشروط الواجب توافرها في التجارب الطبية لتكـون مـشروعة مـع بيـان مـسؤولية المنـتج 

 إلى  البحـثوخلـص، ومسؤولية الدولة في حال الموافقة على اللقاح كـل بحـسب التزامـه 

لفــرد في حمايــة جــسده وحــق مجموعــة مــن النتــائج، منهــا إنــه يجــب الموازنــة بــين حــق ا

  بهـا الباحـثومـن أهـم التوصـيات التـي خـرج ، البشرية في إنتـاج لقـاح ينقـذها مـن الوبـاء

 .ضرورة التيسير في عملية إثبات الخطأ الطبي في حالة التطعيم بلقاح فيروس كورونا



 )٧٠٠( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

في نا في أن كليهما تناول مسؤولية المنتج عـن مخـاطر التطـور بحث ما البحثتشابه هذه يو 

بيـنما بحثنـا تنـاول  تلف بتناوله في النظام القطـرييخإلا إنه  فيروس كورونا مجال لقاحات

 .مسؤولية الدولة وكذلك المنتج في النظام المصري والأنظمة المقارنة

ما راا:  

/ د "  ا  ط ار ا  ل اواء           " بعنوان بحث

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعـه زيـان عاشـور بالجلفـة،  -ن طيمة الزهرة بومدياف

، تم الحـصول عليـه مـن موقـع دار المنظومـة، بنـك المعرفـة ٢٠١٤  لسنة١٩الجزائر عدد 

 إلى التعــرف عــلى مفهــوم مخــاطر النمــو في النظــام البحــث اوقــد هــدف هــذ، المــصري 

ــه ا ــتج عــن فعــل منتجات ــري لمــسؤولية المن ــانوني الجزائ ــاس المــسؤولية الق ــة وأس لمعيب

، المترتبــة عــن أضرار الــدواء في ظــل مخــاطر النمــو وموقــف التــشريعات الجزائريــة منــه 

شـكال الـذي ينطـوي عـلى مخـاطر الإ إلى مجموعة مـن النتـائج، منهـا ان احثوخلص الب

ــن يفقــد في القريــب العاجــل ــر بــين المتــضرر طالمــا ،النمــو مــا زال قــائما ول  الــصراع دائ

ومـن أهـم التوصـيات ،  نطاق المـسؤولية العقديـة أو التقـصيرية أو الجنائيـة والمسؤول في

ــا ال ــرج به ــي خ ــثالت ــن أضرار باح ــسؤولية ع ــق بالم ــاص يتعل ــدار تــشريع خ  ضرورة إص

 .المنتجات المعيبة في النظام الجزائري

 بحثنـا في أن كلـيهما تنـاول مـسؤولية المنـتج عـن مخـاطر التطـور ع مالبحثتشابه هذه يو 

 وفي حدود مـسؤولية المنـتج تلف بتناوله في النظام الجزائري والفرنسييخإلا إنه مي، العل

 .بينما بحثنا تناول مسؤولية الدولة وكذلك المنتج في النظام المصري والأنظمة المقارنة

د : ا :-  

اعتمــد البحــث عــلى المــنهج التحلــيلي الوصــفي كونــه الأنــسب في هــذا المقــام لأن  

غلــب أســلوب المقارنــة في أ مــع الاعــتماد عــلى عمــلي،وع نظــري أكثــر منــه الموضــ



  
)٧٠١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 نقـل مـا يتناسـب مـع ومحاولـهخـرين رب الأاموضوعات البحث بهدف الاستفادة من تجـ

 .المصريالواقع 

 : ا :-  

 :التالية الموضوع في إطار الخطة نتناول

 ولاا :-  را طا  

  تعريف مخاطر التطور العلمي-: ولالمطلب الأ

   التفرقة بين مصطلح مخاطر التطور العلمي والمفاهيم المشابهة لها-: المطلب الثاني

 اما :-ا ط  وا وا و را   

 ُ موقف المشرع من المسؤولية عن مخاطر التطور العلمي -: المطلب الأول

  العلميطور  موقف الفقه من المسؤولية عن مخاطر الت-: المطلب الثاني

ا ا :-ر اا ط  ا   

  عن مخاطر التطور العلمي تعويض الدولة للمتضررين-: المطلب الأول 

 يللمتضررين عن مخاطر التطور العلمتعويض المنتج  -: المطلب الثاني 



 )٧٠٢( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

  :ا اول
   ا ط ار

 و :-   

ــتح    ــة تف ــي -كلم ــور علم ــاهيم -تط ــة للمف ــشة القانوني ــث والمناق ــدة للبح ــادين جدي  مي

 أن يرفـع ُالمـشرعيتعـين عـلى  القانونية بالأنظمـة الأخـرى، فقارنة التجاربلم و،والمبادئ

 الملائــم، الوقــت إجابــات مناســبة وفي بتقــديم العلميــة،التحـديات الناتجــة عــن التغــيرات 

مخـاطر مواجهـة يرتبط الأمـر بنـوع رد الفعـل القـانوني ومـدى واقعيتـه وقدرتـه عـلى حيث 

 في هــذا المبحــث ماهيــة التطــور العلمــي ومخــاطر التطــور العلمــي، لــذا ســنتناولالتطــور 

 عــلى النحــو مطلبــين في مــع توضــيح ذلــك في الأنظمــة القانونيــة المقارنــة وذلــكالعلمــي 

 .الأتي

 ولاا :-  ر اا ط  
ما ا :- ا وا ر اا ط   ا   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
)٧٠٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  :ا اول
  )١( ا ط ار 

و  :-  

ن إ مـن المــصطلحات الحديثـة نــسبيا ،حتــى " العلمــي مخـاطر التطــور "يعـد مــصطلح    

 المتعلـق بالمـسئولية عـن أضرار المنتجـات المعيبـة لم ٨٥ /٣٧٤وروبي رقم التوجيه الأ

 العلمـي بل عبر عنه بتوضيح معناه وهو كـشف التقـدم )٢(ينص على هذا المصطلح صراحة 

 ، ولم يكـن العلـم قـد وصـل إلى درجـة للتـداولعن عيوب وجدت في المنتج بعد طرحـه 

 الأمـر حقيقة ليس في "التطور العلمي  مخاطر "فمصطلح  )٣(تسمح باكتشافه وقت طرحه 

 عـن العلمـيممثلا لمخاطر التطور ، بل وعـلى العكـس مـن التـسمية يعنـى كـشف التطـور 

 وقـت لم تكـن حالـة العلـم والتقـدم في للتداولطلاقها إعيوب وجدت في المنتجات عند 

  )٤(تسمح باكتشافها

                                                        

 اسـتخدم الفقـه مـصطلحات عديــدة للتعبـير عـن عــدم المعرفـة العلميـة والتقنيـة التــي تمكـن المنـتج مــن )١(

لة منتجه بعـد طرحـه للتـداول وعـدم قدرتـه عـلى الإحاطـة بمخـاطره ومنهـا مخـاطر التطـور الوقوف على حا

 مخـاطر "وفي بحثنـا تـم اسـتخدام مـصطلح . العلمي ومخاطر التقدم ومخاطر النمو ومخاطر التطور التقني

/  د لعمومية المصطلح وشموليته وللمزيد من التفرقة بين هذه المصطلحات ينظـر في ذلـك"التطور العلمي 

  ١٠ م ص ١٩٨٦ منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، " تنظيم نقل المعرفة الفنية "سعيد يحيى 

 م مـن المـادة ١٩٨٥ لـسنة ٣٧٤وضع التوجيه الاوروبي الخاص بالمسئولية عـن المنتجـات رقـم ) ٢ (

ع المنتجـات  حالة المعرفة العلميـة والفنيـة وقـت وضـ"السابعة منه تعريفا لمخاطر التطور بالقول انها 

  "للتداول التي لا تسمح باكتشاف العيب 

 آليـات حمايـة المـستهلك في ضـوء القواعـد القانونيــة "عبـد الحميـد الدسـيطى عبـد الحميـد / د) ٣ (

  ٤٦٧ م ٢٠٠٨المنصورة، جامعة  الحقوق، كلية دكتوراه،رسالة "لمسئولية المنتج 

 دار ،" الأضرار التي تسببها منتجاتـه المعيبـة  مسئولية المنتج عن"حسن عبد الباسط جميعي / د) ٤ (

  ٢٦٢ م ص ٢٠٠٠ القاهرة العربية،النهضة 



 )٧٠٤( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

مخـاطر التطـور لا يقـصد بهـا ن إثبـت نـسبية المعرفـة العلميـة لـذلك فـأ العلمـيفالتطور    

نـما تعنـى كـشف إ تصاحب الابتكارات العلمية كما تـوحى بـذلك التـسمية والتيالمخاطر 

 )١( اللاحقةالعيوب والمخاطر من خلال المعرفة الحقيقية 

  -:  كالاتي" مخاطر التطور العلمي "مصطلح سيتم توضيح لذا 

   ار ا: اع اول
مع اا :را ط   

  

 

                                                        

 جامعــة الحقــوق، مجلــة كليــة " المــسئولية المدنيــة عــن مخــاطر التطــور التقنــي "درع حمــاد / د) ١(

  ٢٠٩ ص ٢٠٠٦ ، ١٦ العدد ٩ المجلد النهرين،



  
)٧٠٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  :اع اول
ر اا   

 بـالعلم والمفـاهيم المرتبطـةلفـاظ لأ وغـدا مـن ااستخدامه،التطور العلمي مصطلح شاع    

أصـبح  شأنه خلق تباين في وجهات النظر بشأن مفهومه، حيـث الذيوع من وهذا والمعرفة،

 وهـذا مـا يفـسر تبـاين إليـه،ينظـر منهـا  التـي الزاويـة ذلك بحـسب  ،كثيرة معان ينطوي على

ــبراء ــدي الخ ــه ل ــة وعــالمفي المــنظمات  مفهوم ــصادية المــشروعاتالدولي ــدي الاقت  ، ول

 )١( العلميةوالمجالات  الفقهاء من رجال القانون

الترجمــة  خــلال  مــنالتطــور العلمــيتعريــف  الكثــيرون عــلىالاخــتلاف درج  وإزاء هــذا   

، هـو فكـرة أن  )Scientific progress: بالإنجليزيـة(مـي  العلفـالتطور الحرفية للكلمـة،

 إن الهـدف  و من خلال تطبيق بعض الأساليب العلميةتالعلم يزيد من قدرة حل المشكلا

الأساسي من كل تقدم علمي هو تذليل الصعاب التي تواجه الناس، وتأمين حياة أكثر رخـاء 

ء لتحقيقـه مـن خـلال المخترعـات  وهو الهدف نفسه الذي سعى إليه العلـما)٢(وسعادة لهم

الجديدة التـي يطـالعون العـالم بهـا كـل يـوم، وهـذه المخترعـات ليـست وقفـا عـلى عـصر 

  )٣(. محدد أو فترة تاريخية معينة، بل هي محصلة جهود متصلة وأفكار وتطبيقات متتالية

تعريـف  ضـعبولم تهتم الوطنية كثير من التشريعات القانوني نجد أن لمدلول   ولو نظرنا ل 

 فهـي مفهومـا قانونيـا،  فكـرة لا لكـون التطـور العلمـيالناحية القانونيـة،  منتطور العلميلل

                                                        

 ٢٠٠٤ دار الفكر الجـامعي الإسـكندرية، "جيا  عقود نقل التكنولو"صلاح الدين جمال الدين /  د)١(

  ٣٥ص 

التنميـة المتواصـلة الأبعـاد "أحمد أبو اليزيد عبـد الرسـول /  ينظر في العديد من التعريفات لدي د )٢(

 ١٨٥ ص ٢٠٠٧ مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، "والمنهج 

، "الناميـة مـن الوجهـة القانونيـة ضمانات تقـل التكنولوجيـا للـدول "أنسي السيد عطية سليمان /  د)٣(

  ١٦ م ص ١٩٩٦شمس، جامعه عين  رسالة دكتوراه، كليه الحقوق



 )٧٠٦( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 بـسبب أنهـا ميـدان القـانون دخولها إليوإن  )١( .قانوني له وجود تنظيمي ليس مجرد مفهوم

بواسـطة العقـد،  والتـي تـتم النقـل،عمليـات قواعد المسؤولية والمسائلة وكذلك لتخضع ل

  )٢( القانونية الدراسات حملا للعديد من لي أصبحتوبالتا

  

                                                        

  ٢٠٨ مرجع سابق ص _أنسي السيد عطية سليمان /  د)١(

، " المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بتنفيذ عقود نقـل التكنولوجيـا "مراد محمود حماد /  د)٢(

  ١٣ ص ٢٠٠٦لدراسات العربية رسالة دكتوراه، معهد البحوث وا



  
)٧٠٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

مع اا:  
را ط   

 وفي اللغـة le risk risqué de development باللغـة الفرنـسية ي هـالتطـورمخـاطر    

ـــة  ـــا إلي الترجمـــة the development riskالانجليزي ـــو نظرن ـــة لكلمـــة ول  الحرفي

Development والزيادة التنمية والانتشار د إنها تعنينج في اللغة العربية. 

 عـن العلمـيالناحيـة القانونيـة هـو كـشف التقـدم أما لمصطلح مخاطر التطور العلمي من  

 في وقــت لم تكــن حالــة المعــارف للتــداولعيــوب وجــدت في المنتجــات عنــد اطلاقهــا 

 الدراسـات وقد بدأ يحتل هذا المصطلح مكانة بـارزة فيباكتشافها، العلمية والفنية تسمح 

 )١(. المنتجالخاصة بمسئولية 

المنـتج الدولـة و مـسؤوليةوتثير مخاطر التطور العلمي صعوبات عديدة فيما يتعلق بمـدى  

 على ما لا تـسمح حالـة المعرفـة الفنيـة والعلميـة الثابتـة  هناالتعويض عنها وتقتصروكذلك 

 حالـة فيالجهـل بـالعيوب ن أسباب الضرر حيث أ بالتنبؤ به من للتداولوقت طرح المنتج 

لى الحقيقـة التجريبيـة للمعرفـة العلميـة إنـما يرجـع ألى تقـصير وإمخاطر التطور لا ينسب 

ضرار  أوحدودها الإنسانية ومع ذلـك تبقـى العيـوب مظهـرا لمـا يـلازم صـنعة الإنـسان مـن

 .خاصة بسلامة الغير

 للخطــر لقــانونياوبهــذا المفهــوم الخــاص تتميــز مخــاطر التطــور العلمــي عــن المفهــوم  

حراز فما يخرج عن دائرة التوقع أو يتعذر اخضاع ظهـوره أو  أو الأالتأمينيكمحل للضمان 

 التـأمين، لا يقبـل الاحـتمالات، به الأصـول العلميـة لحـساب تقتضيتحققه للتقدير وفق ما 

 لـيس مجـرد عـارض القـانونيكما أن الخطر بمفهومه عنه ، ويأبى العدل إيجاب الاحتراز 

 بيــنما مخـاطر التطــور الإرادة، هـو حــدث يـستقل في أســباب ظهـوره أو تحققــه عـن وإنـما

                                                        

 حماية المستهلك في ضـوء القواعـد القانونيـة لمـسئولية "عبد الحميد الدسيطى عبد الحميد / د) ١ (

  ٧٠٠ م ص ٢٠٠٩ دار الفكر والقانون المنصورة مقارنة،المنتج دراسة 



 )٧٠٨( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 وحتـى الإرادة،العلمي تبقى باعتبارها أسباب ملازمة لصنعة الإنسان وثيقة الارتباط بنـشاط 

 )١( لوجودهالم تكن الإرادة مدركة  ولو

ا عنـد تـصنيع  لا يمكـن للمنـتج التنبـؤ بحـدوثهالتـي تلـك المخـاطر هيإن مخاطر التطور  

 إمــا لأن المعطيــات العلميــة والتقنيــة المعروفــة وقــت طــرح المنــتج في .وتــسويقهالمنــتج 

ــداول ــسمح الت ــن ت ــشافها، لم تك ــصية أو باكت ــروف شخ ــرتبط بظ ــاطر ت ــك المخ  أو لأن تل

 .مستهلكهاستثنائية لمستعمل المنتج أو 

طـوى منـذ البدايـة عـلى صـفة  حتـى لـو ان،معيبـا فإن هذا المنتج لا يمكن اعتباره وبالتالي   

العنايــة  الأقــصى مــن لم تكــن هنــاك وســيله بــالتزام الحــد بالمــستهلك لأنــهالمنــتج الــضار 

 رفمخـاطر التطـو )٢( لا انتـشاره الواسـعإ ولا يظهـر مخـاطره تسويقه، صفته هذه قبل لمعرفة

نهـا سـبب لـضرر لا أ مـن اضرار كـما تتـضمنه المنتجـاتن ألي مـا يحتمـل إ  تـشيرالعلمي

مفهومهــا  لــذلك يتعــذر تحديــد التقنــي، التطــور العلمــي أو اللاحقــة أو بالتجربــة إلايــدرك 

 .العلمية والفنية بمعطيات المعرفة بيان المقصود القانوني دون

      دوامحـددة  صناعه الثابتة في العلمية الفنية والمعرفة الخبرة مستوي :ا

 ة صـناعالجاريـة في المهنيـة ان العـاداترغم مـن  وبـالالتطـور الفنـي للمنـتج، لحظه وضع

تكـون  لأنهـا قـد العلـم، حالـه يطلـق عليـه تطابق مـا لا فإنها مسوغا،ن تقوم أ محددة يمكن

ملزمـا بمراعـاة مقتـضيات الـسلامة  فالـصانع يكـون العلمـي، التطـور مواكبة لمعطيات غير

  .)٣( بذلك تسمح لانشاطه  مجال العادات السائدة في ولو ثبت ان ينتجه حتى فيما

                                                        

ــاك / د) ١( ــلى فت ــلامة المنــتج "ع ــضمان س ــزام ب ــلى الالت ــسة ع ــأثير المناف ــر " ت ــامعي، دار الفك  الج

  ٤٧٣ م ص ٢٠٠٧ الإسكندرية،

 ٢١٠ مرجع سابق ص " المسئولية المدنية عن مخاطر التطور التقني " درع حماد، )٢(

: "مدي التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهه التطور العلمي "حسن عبد الرحمن قدوس، /  د)٣(

 ١٤حتي١٢ م ص١٩٩٨ القاهرة،دار النهضة العربية، 



  
)٧٠٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 الـدول، الجغـرافي لأحـدي بالنطـاق العلمية متعلقـة المعرفة كانت إذا التساؤل عماويثار   

 العلـم أو فـروع تمييزا بين تعرف عالمية ولا ةنها معرفإم أ معين،انتاجي   أوبقطاع علميأو 

 .الانتاجقطاعات 

ــد    ــلى وق ــت ع ــذه أجاب ــه ه ــساؤلات محكم ــدل الت ــة الع ــصادر في  فيالأوربي ــا ال  حكمه

ــد حيــث انتهــت المحكمــة إلى، ١٩٩٧مــايو٢٩ ــة  تحدي مخــاطر التطــور بوصــفها المعرف

صـناعي  بـصدد قطـاع أو معينـة، مستوي دولـه فقط على وليس العالم، مستوي على العلمية

يقـاس ن أ ولكـن يجـب علم المنـتح،لي إ حد ما وصل الامر عند يقف معين ولا انتاجي أو

 )١( ن المعيار موضوعيأ أي المنتج،يعرفه ن أ كان يجب بمدي ما

 المنتج بعـدم امكانيـة اكتـشافه عيب  تميزةهي فكر ن مخاطر التطورألي القول ، إنخلص   

  لحظـة طـرح المنـتج منتجاتـه المتاحـة والعلميـة الفنيـة المعرفـةن حالـة أ، بسبب  تجنبه أو

ن قد حدثت  بـسبب يمكـن الأضرار تكو العيب ، بمعني ان  لم تسمح  له باكتشافللتداول

  التـي طـرح  اللحظة  في والمعرفة العلم ةخذين في الحسبان حالآيمكن  تجنبه ،  توقعه ولا

 طـرح المنـتج  ةن عيـب المنـتج كـان موجـودا لحظـأخـري أوبعبـاره  ،للتداولفيها  المنتج 

 مــن قرانــهأن يعــرف بواســطة المنــتج أو بواســطة  ، ولم يكــن معروفــا  ولا قــابلا لأللتــداول

وهــو مــا )٢(العلمــي اللاحــق هــو الــذي كــشف عــن وجــود العيــب  ولكــن التطــور المهنيــين،

  نـذكر منهـا ة كثـيررمخاطر التطو علي والأمثلة ،١٩- تطبيقيا علي لقاحات كوفيدسنتناوله

التـي اسـتخدمت  علافمن استخدام  الأة  بعد سنوات طويلةالأبقار الأوربيكتشاف جنون إ

                                                        

 " مخـاطر التطـور كـسبب لإعفـاء المنـتج مـن المـسؤولية "ي الدين ابراهيم سليم، محمد مح/  د)١(

  ٨١ص٢٠٠٧: المطبوعات الجامعية، الإسكندرية

 "المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبـة ومخـاطر التقـدم "محمود السيد عبد المعطي خيال، /  د)٢(

  ٧٩، ص ١٩٩٨دار النهضة العربية، القاهرة



 )٧١٠( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

ــا ــات  في انتاجهــا تكنولوجي ، وكــذلك تلــوث  المذبوحــةخلــط العلــف بمخلفــات الحيوان

الطبيعـــي  نتاجهـــا  تكنولوجيـــا خلـــط الـــدم إاســـتخدم في  التـــي الـــصناعيةمـــشتقات الـــدم

شـخاص  بفيروسـات لم تكـن قـد  العديـد مـن الأةصابإ ، ونجم عنها الصناعيةبالمشتقات 

 )١(  سيوفيروس الكبد يدزاكتشفت وقت انتاجها  مثل فيروس الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ٢٦٣باسط جميعي، مرجع سابق، ص حسن عبد ال/  د)١(



  
)٧١١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
 ط   ار اا ا وا   

  و :-  

 ظهرت نظريـة المخـاطر أواخـر القـرن التاسـع عـشر المـيلادي عـلى يـد عـدد مـن الفقهـاء 

 شراح )٣(ًوقــد لاقــت تأييــدا مــن أغلــب)٢(والفقيــه جــوسران)١( ســاليالفرنــسيين مــنهم الفقيــه 

ومــؤدى هــذه ) Marton( و) )  Demogueو ) Savatier( قــانون الفرنــسي مــن أمثــال ال

ًن ينتج ضررا يكون صـاحبه مـسؤولا عنـه،  ولـو كـان سـلوكه أالنظرية بأنه كل نشاط يمكن  ً

ًن يكون الضرر ناشـئا عـن انحـراف في سـلوك أه لا يشترط إنغير مشوب بأي خطأ،  بمعنى 

ن يكون الضرر قد وقع نتيجـة للتطـور أنما يكفي أض،  والجهات الصحية حتى يلزم بالتعوي

 .العلمي

 تقـيم أي وزن شخـصي، فـلان أساس هذه النظرية هـو أسـاس موضـوعي ولـيس إوبالتالي ف

 بالمعرفة العلمية والفنية التي كشفت الضرر الذي يجب جـبره مـا لم يرجـع للخطأ، فالعبرة

هـذه النظريـة مـسؤولية تتجاهـل  المـسؤولية في ظـل نفـسه، وتكـونذلك الخطأ المـضرور 

                                                        
(1)   saIeiIIes Raymond: Ise accidents du travail et IA responsibilities 
civic, library Nouvelle de droit jurisprudence paris. 1897.p23 etc. voice 
aussi pour l'auter. Le risqué professional dans le code civil 1998. P.70 
etc.  
(2) Josserand Iouis: De Ia responsibilities du fait des choses indamines, 
Paris. 897.p.19 voir aussi pour later vers location de la responsibility du 
fait des choses d/h 1983, p65.  
3  Rene savatier, tratie de la responsibility civile en droit Francis L.G.D 
Paris .1939. p.274 etc.- Demouse trait de la responsibility les 
obligations, t5, Paris, 1928. P,820. Martin les fundaments de la 
responsibility civile Paris. 1938, voire aussi pour l'auteur, obligation de 
resultant et obligation de noyans, R.T.D.Civ. 1935, p498. 



 )٧١٢( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 ،)١( بـالمريض الـذي يتحمـل تعـويض الـضرر الـذي لحـق )الطبيـب(تماما سلوك الشخص

يوجـد  المـصطلحات التـي ويتضح من خلال البحث في هـذا المـصطلح أن هنالـك بعـض

 :نتناولها في عدة فروع كالأتي التشابه، قدر من مفهوم مخاطر التطوروبين  بينها

    ط ار ا واا: اع اول
مع ات: اا ا و ر اا ط  ا  
ع اة :اه اوا ر اا ط  ا  
اع اا:ا  ط  ن او ر اا  

                                                        

 معهــد - بحــث في العلــوم القانونيــة والاداريــه" المــسؤولية المدنيــة للمنــتج"محمـد شريــف /  د )١(

 .٤٨ ص-٢٠١٢ - المركز الجامعي بخميس مليانة-العلوم القانونية والاداريه



  
)٧١٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  :اع اول
  ار واا ط  

الخفـي  البيـع وهـو العيـب مفهوم عقد العيب في  هواول :معنيان قانونيان للعيب  يوجد  

  ٨٥ - ٣٧٤ الأوربي رقم من التوجيه ٧ المادة العيب الوارد في والثاني هو

         المصري أحكام العيب الخفي حيـث المدني القانون نظم: ا 

 البـائع ملزمـا بالـضمان إذا لم يتـوافر في المبيـع وقـت التـسليم الـصفات يكـون "نص على

التي كفل للمشتري وجودها فيـه ، أو إذا كـان بـالمبيع عيـب يـنقص مـن قيمتـه أو مـن نفعـه 

مـستفادة ممـا هـو مبـين في العقـد أو ممـا هـو ظـاهر مـن طبيعـة ، بحسب الغاية المقـصودة 

 ، البائع هذا العيـب ولـو لم يكـن عالمـا بوجـودهالشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن 

ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفهـا وقـت البيـع ، أو كـان يـستطيع 

أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المـشتري أن البـائع 

 )١(.ن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منهقد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أ

ــا ومــؤثرا حتــى تقــوم  يكــون العيــب وتطبيقــا للــنص ســالف الــذكر يتعــين ان  قــديما وخفي

 تكـون هـذه العيـوب كامنـة في وأن ضمانه وحتى تقوم مـسئوليته عنـه مسؤولية المتعاقد عن

 البـائع وأن تـنقص مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيـع مـن

وبـذلك تعتـبر العيـوب خفيـة، من قيمته بحسب الغرض الـذي أعـد لـه كـما يلـزم أن تكـون 

الخفية الموجبة للضمان هي العيـوب التـي تـنقض مـن قيمـة المبيـع أو تجعـل المبيـع غـير 

 )٢( .صالح لاستعماله فيما أعد له

                                                        

  من القانون المدني المصري٤٤٧ مادة  )١(

زع دراسة في قانون التجارة الدولية مـع  مسؤوليه المنتج والمو"محمد عبد القادر على الحاج،/  د)٢(

  ٦٢م ص ١٩٨٢بيروتدار النهضة العربية  "المقارنة بالفقه الإسلامي 



 )٧١٤( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

  طبقـا للتـداولح  المنـتج وما دامت  مخاطر التطور العلمي امرا لا يمكن  كشفه  وقت طر 

 تقــترب  كثـيرا مـن فكــره العيـب الخفـي ، اذ تــرتبط فأنهـا  الـسائدة  التقنيــة  المعرفـةلحالـة 

  يصعب  في كثير من الاحيان  فصلهما  ، خـصوصا  اذا علمنـا الصلةالفكرتان  بوشائج من 

يكـن عالمـا   البائع  عن العيـب الخفـي  حتـي  لـو لم همسؤوليُان المشرع المصري قد قرر 

 ، ذلك ان شرط  خفاء العيب  في عقد البيع  يتمثل بعدم علم المـشتري بـه  وهـو )١(بوجوده 

 نــتجامــر مــشترط في مخــاطر التطــور لكنــه اعــم اذ يجــب ان يكــون العيــب خفيــا عــلي الم

 ، كـما للتـداول  لحظة طرح  المنـتج الواحدةوعلي جميع المنتجين  من الفئه ستهلك والم

 ، حيـث للتـداولشرط القدم أي اشتراط  وجود العيب  لحظـة طـرح المنـتج يتشابهان  في 

 عـلي شراء المنـتج  فـاذا السابقة الفترةيقصد  بقدم العيب  في عقد  البيع وجود  العيب  في 

  )٢(كان لاحقا عليها فلا يشمله الضمان وبذلك يتشابه العيب الخفي  مع مخاطر التطور

 مختلــف  في كــل فــالأمر  وهــو ان يكــون  العيــب مــؤثرا ، امــا فــيما يتعلــق بالــشرط الثالــث 

  فوجـود العيـب  الخطـورةمنهما  فالعيب الخفـي  يختلـف عـن مخـاطر التطـور  في درجـة 

ــصالح   ــضر الا بالم ــتج  لا ي ــي في المن ــصاديةالخف ــصدد  الاقت ــذا ال ــستهلك  ، وفي ه   للم

 النـاجم عـني بـين الـضرر أ،  التـي تـستحق  التعـويض بـالأضراريجب التمييز فيما يتعلق  

الأضرار (  عليــه الأول يطلــقفــالنوع )٣( المنــتج الــذي يحدثــه وبــين الــضرر عمليــة التعاقــد،

 عـن التعاقـد  والتـي  تلحـق  كـل متعاقـد ، والـضرر الناجمةويتمثل  في الأضرار  )التجارية

. منـه التجاري  الذي ينجم  عن عدم صـلاحية  المنـتج   للغـرض  الـذي  اراده  المـستهلك 

                                                        

 ٢١١رع حماد، مرجع سابق، صفحة  د/ د)١(

  ٤٦٩عبد الحميد الدسيطي عبد الحميد، مرجع سابق، ص /  د)٢(

، ص ١٩٧٨جامعه القاهرة  مطبعه " مشكلات المسؤولية المدنية "محمود جمال الدين ذكي،/  د)٣(

٤٠٩  



  
)٧١٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

إنقـاص  وبـين العقـد، بـين فـسخ ويعطـي للمتعاقـد الخيـار الـربح، في فواتويتجسد عادة 

 )١( .المنتج اصلاح الثمن، وبين

جـسده  المـستهلك في تـصيب التـي الأضرار التـي فهو تلك :الأضرار من النوع الثانياما   

 مـا ج أوالمنـت في وجـود عيـب مبـاشرة عـلى المنـتج وتترتـب الكامنـة في الخطـورة بسبب

 )٢( ذاتيه خطورة المنتج من ينطوي عليه

: ٣٧٤-٨٥ رقـم التوجيـه الأوربي من المادة السادسة الوارد في المنتج يتعلق بعيبوفيما  

ــم أصــدر ــه رق ــاد الأوربي التوجي ــق٣٧٤ الاتح ــن  المتعل ــسؤولية ع ــل بالم ــات  فع المنتج

 ال قواعــده قوانينهــابإدخــ )٣(الاتحــاد جميــع دول  وقامــت١٩٨٥يوليــو ٢٥ بتــاريخ المعيبــة

باسـتثناء فرنـسا  وهـي ثـلاث سـنوات ُالمـشرع الأوربي حـددها المدة التـي الداخلية خلال

 وهــذه ٩٨- ٣٨٩ بالقــانون رقــم ١٩٩٨ ســنة المــدة في الا بعــد انتهــاء تقــم بنقلهــا لم التــي

                                                        

  ١١محمد شكري سرور، مرجع سابق ص /  د)١(

 ١٩٩٠، .القاهرة  دار النهضة العربية،" الالتزام بالسلامة في عقد البيع "علي سيد حسين،/  د)٢(

  ١٩م ص 

وادرجته المملكة المتحدة في قـانون ). ١٩٨٥ مارس ٣( حيث قامت اليونان بذلك بمقتضى قانون  )٣(

ــ ــستهلك في حماي ــايو١٥(ة الم ــن ) ١٩٨٧ م ــول في الاول م ــاري المفع ــبح س ــارس (وأص ). ١٩٨٨م

وادخلته ايطاليا في قوانينها بمقتضى ). ١٩٨٩ يونيو ٧ والصادر في ٣٧١(والدنمارك بمقتضى قانون رقم 

والذي عدل ) ١٩٨٩ ابريل ٢٤(ولكسمبورغ بمقتضى قانون ). ١٩٨٨ مايو ٢٤ في ٢٢٤(مرسوم بقانون 

). ١٩٨٩ نــوفمبر ٦ في ٣٨٣(والبرتغــال بمقتـضى مرســوم بقـانون ). ١٩٨٩ ديـسمبر ٦( قــانون بمقتـضى

والذي نقـل ). ١٩٩٠ سبتمبر ١٣(وهولندا بمقتضى قانون ). ١٩٨٩ ديسمبر ١٥(والمانيا بمقتضى قانون 

 ٢٥ُونص عليه المشرع البلجيكي بمقتضى قانون . ١٩٩٢الى القانون المدني الجديد في الاول من يناير 

مخاطر التطور  –حسن حسين البدراوي . اشار اليه د). ١٩٩١ ديسمبر ٤(وايرلندا بقانون . ١٩٩١فبراير 

 ٨ص  –) ٢( هامش رقم - ٢٠٠٨ –القاهرة  – دار النهضة العربية –بين قيام المسؤولية والاعفاء منها 



 )٧١٦( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 العيــب جــوهر هــذه حيــث يعتــبر خطئيــه، مــسؤوليه موضــوعيه لا هــي الحديثــة ةالمــسؤولي

سـواء  المنـتج بـضرر العيـب في تـسبب وجـود المـسؤولية إذا فتقـوم الخطـأ،لا المسؤولية 

 لا يقـدم معيبـا عنـدما يعتـبر المنـتج هـذه المـسؤولية يكن ووفقا لنظام ام لم هناك خطا اكان

 )١( شرعا والسلامة المنتظرين منهالامان 

 التوجيـه ة مـنالمادة السادس الوارد في مفهوم العيب اختلاف بين المبدأ يوجدومن حيث   

لا يظهـر  التطـور  مخـاطرفالعيـب في وبين فكرة مخاطر التطـور، ٨٥ - ٣٧٤ الأوربي رقم

 ذلــك معرفتــه في اذ لا يمكــن التــداول، في )اللقــاح(المنــتج  طــرح فــتره زمنيــة مــنالا بعــد 

 أثـر عـلى العيـب الا يجـري كـشف اخـر ولا مـن أي منـتج نفسه أو المنتج سواء منالوقت 

 ة جديده اكتشافات علمي

 المنـتج جـرت ان المـذكور فيعنـي التوجيـه الـسادسة مـن المـادة المقـصود فيامـا العيـب  

موجـودا  وهـذا العيـب يكـون الـسلامة، اتخـاذ احتياطـات مـشوب بعيـب عـدم صناعته وهو

 التطــور ان فــالفرض في مخـاطر .وتفاديـه ويمكـن اكتــشافه طــرح المنـتج للتــداول، لحظـة

 التـداول، طـرح المنـتج في وقـت الـسارية، الـسلامة قواعـدمطابقـة ل المنـتج جـرتصناعة 

فــالمنتج  ٦ امــا في حالـه العيـب الـوارد في المـادة .جمهـور المـستهلكينووفقـا لتوقعـات 

 )٢(  السلامة وتوقعات المستهلكمخالفا لقواعد صنع

أي (مفهومـه الـضيقبوفكـره عيـب المنـتج  التطـور يمكن القول ان كلا من فكرة مخاطرو 

) للتـداولر الامان والسلامة في المنتج والمنتظران منه شرعا لحظة طرح  المنتج  عدم توف

 مـن اخطـار المنـتج وتكمـلان بعـضهما صـحة الأفـرادتتفقان  بالهدف وهو تحقيق حمايـة 

                                                        

 مجلة القانون "ر العلمي مدى مسؤولية المنتج عن الأضرار الناشئة عن مخاطر التطو" عدة عليان  )١(

 ٥٠ ص٢٠١٠الصادرة عن معهد الحقوق بالمركز الجامعي بالجزائر العدد الثاني يوليو 

  ٤٧٠، مرجع سابق، ص الدسيطي عبد الحميد /  د)٢(



  
)٧١٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ولكل منهما مجال  مستقل عـن  الاخـر ولهـذا يختلفـان  حيـث ان مخـاطر التطـور تحمـي 

 المعرفـة ،لان حالـه  للتداوليع عبر طرح المنتج   للجممجهولةالمستهلك من اخطار تعد 

 في ذلـك الوقـت لم تكـن تـسمح بالكـشف عنهـا ،امـا فكـرة عيـب الـسلامة والعلميـة  الفنية

  وقـت طـرح المنـتجأو مجهولة في حماية المستهلك  من مخاطر عيوب معروفه فتنحصر

ت تـسمح  بالكـشف   في ذلـك الوقـت  كانـوالفنيـة العلميـة  المعرفـة، ولكن  حاله للتداول

 . عنها 



 )٧١٨( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

مع اا:  
   اتو اا  ط ار 

المــشاكل  ان للمواصـفات في مطابقـة المنـتج عــن فكـرة التطـور تختلـف فكـرة مخـاطر   

يعلـم  فالمـستهلك الـذي المنافـسة، طريـق مبـدا عـن المواصـفات تحـل المتعلقة بمطابقة

 في يـشبع حاجتـهمـا   منهايفاضل بينها ويختار وحة يستطيع انالمطر المنتجات بخصائص

 )١(المنافسة  حريه لمبدأ يمكن تركها الاشخاص لا المتعلقة بسلامةحين ان المشكلات 

                                                        

 المسؤولية الناشئة عن المنتجات المعيبة في ضـوء أحكـام التوجيـه الأوربي "حسين المناحي،/  د)١(

  ٣٩م، ص ١٩٩٨ دار النهضة العربية، القاهرة " ١٩٨٥ يوليو٢٥الصادر في 



  
)٧١٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ع اا:  
 طهر واة اا  

 بـصدد المنتج كشف عيـب منتجـه فنكـون المستحيل علي كان من العامة إذاوفقا للقواعد  

 أن ذلـك  نظريـة القـوة القـاهرةلتطبيقهنا  المسؤولية ويشترط المنتج من أجنبي يعفي سبب

ً وأن لا يكون داخـلا في الحـسبان وأن لا يكـون بالإمكـان ة غير متوقع)١(قوة القاهرة كون الت

 لا يعنـي عـدم توقــع الحـدث بــالمطلق فـلا يوجــد  هنــاوأن اشـتراط عــدم التوقـع ، اتـداركه

، كـما نـه مـن غـير الطبيعـي أن يحـدثأقـع بـالمطلق بـل المقـصود حدث أو ظرف غير متو

 ويثـار )٢( عـن إرادتهـم ة المتعاقـدين أي مـستقلليعـة أن تكـون القـوة القـاهرة أجنبيـ يشترط

القـاهرة ؟  تطبيقات القـوة تطبيقا من مظهرا أو التطور اعتبار مخاطرالتساؤل هنا حول مدي 

 تطبيقاتها؟ ضمن أدراجه على يستعصي طابعها المميز الذين لها أم أ

 ةن مخاطر التطور غير متوقعـأ الرغم من علىنه بإ هذا التساؤل على ويري الباحث للإجابة 

نهـا ألا يمكـن القـول بف لذلك الشيءمرا خارجا عن أ ليست  الا انها،بهاوغير ممكن الدفع 

 )٣(القاهرة  القوةضمن تطبيقات 

                                                        

محمـد عبـد الحميـد /  للمزيد حول تعريف نظرية القوة القاهرة ونشأتها وتطورها راجع كلا مـن د )١(

ــة"القــانون الإداري "بوزيــد أ  ومــا بعــدها ٤١٩ ص ٢٠٠٧القــاهرة  دار النهــضة العربيــة - الطبعــة الثاني

، دار النهـضة العربيـة القـاهرة "النظرية العامـة للعقـود الإداريـة "محمد عبد العال السناري / وكذلك د

 دار النهـضة العربيـة ،"الـوجيز في العقـود الإداريـة "جابر جاد نصار /  وأيضا د٢٩٨بدون سنة نشر ص

  وما بعدها٢٥٧ ص ٢٠٠٠ طبعة القاهرة

ظريــه الالتــزام، ن"عبـد الــرزاق احمــد الــسنهوري، الوســيط في شرح القــانون المــدني الجديــد /  د)٢(

  ٩٩٦ ص ٢٠٠٠ ط:بيروت -مصادر الالتزام المجلد الثاني منشورات الحلبي الحقوقية 

 مخاطر النمو كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية عن المنتجات "فاطيمة الزهرة بومدين /  د )٣(

 ٤٠ مرجع سابق ص "المعيبة



 )٧٢٠( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

اع اا:  
ر  اا ط ن او ا  

عـلى المنتجـات ذات  فنيـةال تهـات رقابسطضمان السلامة يفترض فيه أن السلطة العامة بـ   

غايتـه  كـذلك سبق وتكونالمذن للأ وذلك بإخضاع تداوله ، بسلامة الإنسانثيقالارتباط الو

 .ةالتحقق من توافر الأصول العلمية وما يقتضي من توقي ما من شأنه المساس بالسلام

قابلـة لأن تقـع عـلى المنـتج نتيجـة كـما ذكرنـا انفـا بأنهـا أما مخاطر التطور العلمي فهـي    

 فكــرة المخــاطر حــول اســتحالة كــشف ك، وتــدور كــذللتطــور الحالــة المعرفيــة العلميــة 

بهذا المعنى قد تنـدمج مخـاطر التطـور مـع المفهـوم ، والمخاطر في لحظة تداول المنتج 

 يرتبطان بهدف واحد وهو الوقاية وتحقيق أقصى حماية للأفراد مـن التقليدي للسلامة فهما

مايـة مـن الحأخطار المنتج إلا أنهـما يختلفـان في أن مخـاطر التطـور العلمـي تهـدف إلى 

عيوب تعـد مجهولـة للكافـة أمـا ضـمان الـسلامة فتنحـصر في حمايـة الأفـراد مـن مخـاطر 

 )١( المخاطرالكشف عن هذه معروفة والحالة المعرفية العلمية والفنية تسمح ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ٧١١   عبد الحميد، مرجع سابق، صالحميد الدسيطيعبد /  د )١(



  
)٧٢١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
ووا وا  ط  راا   

 و :-  

 صــحةمــن  في مجــال اللقاحــات الحديثــةالاكتــشافات العلميــة عــلى الــرغم ممــا تجلبــه   

ولا يمكــن اكتــشاف هــذه ســلامته، تجلــب معهــا أيــضا مخــاطر تهــدد قــد للإنــسان فإنهــا 

 بفــضل للتــداول وطرحهــا اللقاحــاتلإخطــار في بعــض الأحيــان إلا بعــد مــدة مــن إنتــاج ا

ويعـد الـدفع  )١(العلمي  التطور ما يطلق عليه الفقه مخاطر الجديدة، وهذاالمعارف العلمية 

وقـد يث نـسبيا ددفـع حـمن المـسؤولية التطور العلمي كسبب من أسباب الإعفاء  بمخاطر

ً جدلا فقهيا حول تحدأثار ً إمكانية اعتباره سـببا مـن أسـباب ىناحية ومديد المقصود به من ً

 لبـين مطإطـارونعرض في السطور القليلة القادمة للموضوع في )  2(أخرى الإعفاء من ناحية 

 -:التاليالنحو على 

 ولاا :- ر اا ط  وا  عا    
 اما :- ا  ر اا ط  وا   

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ٢٤٢ مرجع سابق ص " المسئولية عن مخاطر التطور التكنولوجي"حمود غزال واخرين /  د)١(

 مخاطر النمو كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية عن المنتجات "فاطيمة الزهرة بومدين /  د)٢(

 ١٣٤ مرجع سابق ص "المعيبة



 )٧٢٢( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

  :ا اول
 عا  وا ر اا ط   

    و :-  

ـــة     نتعـــرض في هـــذا المطلـــب للمـــسؤولية الـــواردة في التـــشريعات الداخليـــة الأوروبي

  والإقليمية

 -: وذلك على النحو التالي

  :اع اول
 وت اا  ر اا ط  وروا)ذ م(  

يختلــف حكــم مخــاطر التطــور قبــل صــدور القــانون الفرنــسي رقــم  في القــانون الفرنــسي 

 :على النحو الاتي هو عليه بعد صدوره م عما ٣٨٩/١٩٩٨

 -:  ٣٨٩/١٩٩٨ ام ر ور امن   - أ

 ولكـن ،التطـور مخـاطر المـسؤولية عـن الي المرحلـة ُلم يشر المـشرع الفرنـسي في هـذه 

 لمـستهلكي المنتجـات اتجـه القـضاء الفرنـسي وايـده الحمايـة قدر من أكبربهدف تحقيق 

 -: كالتاليبذلك جانب من الفقه الي اقرار مسؤوليه المنتج عن مخاطر التطور وذلك 

قيـق حمايـه كافيـه  نجد ان القـضاء الفرنـسي في سـعيه لتحا او ل   -

ــد  ــصور القواع ــام ق ــستهلكين وام ــور الم ــةلجمه ــانون التقليدي ــا في الق ــصوص عليه  المن

ــانون  –المــدني  ــل صــدور الق ــه ٩٨\٣٨٩قب  اتجــه الي التوســع في تفــسير نــصوص قانون

 كـان الـسبب أيـا عـن العيـب الخفـي المسؤولية بالعيب الخفي حيث اكد المتعلقةالمدني 

 مـسؤوليه لإقامـه في البائع تكفي المهنية علي ان صفه الاحتراف فقد جري القضاء الفرنسي

 للعيـب الخفـي في المنـتج المبيـع  ولـو اقـام البـائع  الـدليل عـلي الـضارةكامله عن النتائج 



  
)٧٢٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  لإقامـةن يكشفه ، فمجـرد تـسليم  منـتج معيـب كـاف أنه يستحيل  عليه أجهلة  بالعيب ، أو 

 )١() المحترف (  المنتج  أو البائع  المهني ةمسؤولي

ــيما بعــد اتجــه   ــسيوف ــشديد إ)٢( القــضاء الفرن ــائعهمــسؤوليلي ت ــي  الب ــترف ( المهن ) المح

ووضعهم موضع المسؤولية، وذلك من خلال التوسع في فكرة العيـب  حيـث اعتـبر نقـص  

 المـادي في الـشيء  مـن ناحيـه ، ومـن ناحيـه  بالتعييـالامان في المنتج المعيب  مـن قبيـل  

 لا ان مـن القـانون المـدني الفرنـسي اللتـ١٦٤٦ ، ١٦٤٥ع في تفسير  المادتين  اخري  توس

بالعيـب مـسبب  الـضرر مـن خـلال انـشاء    البائع الا اذا  كان عالماهمسؤوليتسمحان  بقيام 

والمنتج  بعيوب المبيع  وبـرر القـضاء مـسلكه هـذا  )  المحترف ( قرينه علم البائع المهني 

 لا يــستطيع  ان يجهــل  عيــوب المبيــع - بحكــم مهنتــه  -المحــترف لان المنــتج أو البــائع 

الذي يصنعه أو يبيعـه ، الامـر الـذي  يتعـين  معـه تـشبيه  بالبـائع  الـذي يعلـم  بتلـك العيـوب  

وبالتــالي  يــستوجب  اخــضاعه  لــنفس الحكــم  الــوارد في شــان  البــائع  الــذي يعلــم  فعــلا 

 .بالعيب 

اتجـه  بـل ،الخفـي التوسع في مجـال دعـوي العيـب على  هذا ولم يقتصر القضاء الفرنسي 

 خــلال عـدم التــسليم المطـابق مــن دعـوي المــسؤولية العقديـة عــن مجــال التوسـع في الي

الالتـزام بـضمان  قـام بأنـشاء ثـم بالمطابقـة، معيب يعـد اخـلالا بـالالتزام تسليم منتجاعتبار 

 اقامـه مـسؤولية موضـوعيه نتهـي اليوا بطبيعته التزام بتحقيـق نتيجتـه، يعتبر السلامة والذي

 )٣( .التطور حالة مخاطر الخطأ تشمل الضرر لا على تقوم عاتق البائعين المهنيين على

                                                        

 مرجـع "تطور العلمي في مجال الدواء  مسئولية المنتج عن مخاطر ال"فاطيمة الزهرة بومدين /  د )١(

 ٣٠٩سابق  ص 

 " مــسئولية المنــتج عــن مخــاطر التطــور العلمــي في مجــال الــدواء "فاطيمــة الزهــرة بومــدين /  د )٢(

 ٣١١المرجع السابق ص

 ٣٧ مرجع سابق ص " أحكام التجارب الطبية على الإنسان"العربي أحمد العربي بالحاج /  د )٣(



 )٧٢٤( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

   صـعيد المـسؤولية مسؤوليه المنتج علي تحديد ذاته في الفرنسي التطور القضاء أحرزكما  

التزامـا  مة وجعلـهالـسلا الالتـزام بـضمان المستفيدين مـن توسيع دائرة من خلال التقصيرية

 اخـري اتجـه الي ناحية ومن) متعاقدين وغير متعاقدين( كافة مواجهه المضرورين في عاما

التكـوين مـسؤولا  عـن حراسـة المنـتج المـسؤول الاشياء واعتـبر عن فعل الحراسةتجزئه 

 )١( .المعيب يحدثه المنتج كل ضرر عن

عـن الأضرار التـي تـنجم بـسبب كما قام مجلس الدولـة الفرنـسي بتطبيـق مـسؤولية الدولـة 

التطعيم الإجباري بقوة القانون وليس عـلى المـضرور إلا إثبـات واقعـة الـضرر وأمـا علاقـة 

 وامتــد نطــاق التعــويض ١٩٦٤ يوليــو ١الــسببية فيفــترض وجودهــا وذلــك بمقتــضى قــانون 

ليشمل التطعيمات الإجبارية التي تجرى في كل المراكز الصحية حتـى في المـستوصفات 

اصة وتجاه مجلس الدولة الفرنسي الذي أشرنا إليه يسهل من عمليـة إثبـات المـضرور الخ

فلا يلزم إثبات الخطأ ويكفيه إثبات الضرر وهـو مـا يؤكـد مـسؤولية الدولـة عـن اللقاحـات 

 )٢(.التي توافق عليه بغض النظر عن إجبارية التلقيح أو كونه اختيارية

   لالمنـتج مـسؤولية موضـوعيه  جعل مسؤولية إلى الفرنسي انتهين القضاء أ :ا

 المنـتج والبـائع أصـبح التطور حيث الخطأ وتشمل ضمنا حاله مخاطر الضرر لا على تقوم

 الحـالات التـي يكـن في سلامة مـستخدم منتجـاتهم حتـى في عن ضمان مسؤولينالمهني 

 .بعيوب المنتجات يعلم فيها استطاعته ان

                                                        

 مخاطر النمو كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية عن المنتجات "ة بومدين فاطيمة الزهر/  د )١(

 ٣٠٩ مرجع سابق ص "المعيبة

، ٣١ المكتـب الفنـي، عـدد -، وزارة العـدل ٣١العـدد. "المـسؤولية الطبيـة". بدرية عبد النعم/  د )٢(

 ٢٦٩موقع دار المنظومة ص٢٠١٠.الخرطوم، 



  
)٧٢٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 )١(  ٣٨٩/١٩٩٨ر  ور امن  -ب

 م وقيـد١٩٩٨سـنة ٣٨٩ُ أخذ المـشرع الفرنـسي بهـذه الفكـرة كـسبب للإعفـاء في قـانون   

هــذا الــسبب وحــدد شروطــه، كــأن يتخــذ المنــتج كافــة الإجــراءات اللازمــة لمنــع الــضرر 

 .التداولالمنتج المعيب من  وسحب

  الفرنـسي  ُ  نقـل المـشرعتـأخريعتبر الخلاف حول مخـاطر  التطـور الـسبب الرئيـسي  في   

  النهايـة ، وقـد انتـصر  في ١٩٩٨للتوجيه  ودمج قواعـده  في تـشريعه  الـداخلي  حتـي سـنة 

ُ ، فالمـشرع  الفرنـسي اعتـبر مخـاطر  التطـور العلمـي  الـصناعيةالمدافعون  عن المـصالح  

 الفقــرة  ، حيــث نــصت  المعيبــة  مــن  المــسؤولية   عــن اضرار  المنتجــات  للإعفــاءســببا  

 المنـتج "  مـن القـانون المـدني  الفرنـسي المعـدل عـلي ان١١ / ١٣٨٦  من المادةالرابعة

 لحظـه  طـرح والفنيـة  العلميـة المعرفـة بقوة القـانون، الا اذا اثبـت  ان حالـه  مسؤولايكون 

 )٢( "  لم تكن تسمح  له باكتشاف  وجود العيب للتداولالمنتج  

 ٣٩٨رقـم  الابقـاء في تـشريعه طـول انتظـارُن المشرع الفرنـسي اختـار بعـد أ وهكذا نجد   

 بـسبب مخـاطر التطـور اضرار منتجاته المعيبـةعن   من المسؤوليةاعفاء المنتج  على٩٨/

                                                        

ــه الاوربي رقــم ُادخــل المــشرع الفرنــسي احكــام ال) ١ (  الي قانونــه المــدني بإصــداره ٨٥ _ ٣٧٤توجي

 الي الكتاب الثالث من " الذي اضاف به الفصل الرابع مكرر ١٩٩٨_٥_١٩ في ٩٨_ ٣٨٩القانون رقم 

وقـد وردت نـصوص .  المسؤولية عن فعـل المنتجـات المعيبـة":القانون المدني الفرنسي تحت عنوان

اضـيفت الي المـادة ) ١٣٨٦ _١٨ الي المـادة ١٣٨٦ _١مـن المـادة (هذا القانون في ثمانية عـشر مـاده 

  من القانون المدني الفرنسي ١٣٨٦

 مخاطر النمو كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية عن المنتجات "فاطيمة الزهرة بومدين /  د )٢(

 ٣١٠ مرجع سابق ص "المعيبة



 )٧٢٦( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 المـسؤولية   فـان للإعفـاء مـن التطور كسبب أخذ بمخاطر ُالمشرع قد كان وإذا ،)١(العلمي 

 مـساءلة المنـتجاقـر  ومنـه،ُ استيعاب حالتين اخرجهما المشرع يضيق عن نطاق هذا السبب

  حقـه مقومــات مخــاطر التطــورتــوفرت فين إ وحتــى حالـة مــنهما ةيــأزاء إ وقـع الــضرر إذا

ن او : 
   :امن ا  ات - ١ 

ُقام المشرع الفرنسي بتحديد المقصود بالمنتجات المتعلقة بجسم الإنسان وذلك في   

شرع الفرنــسي اســتثنى هــذه  مــن قــانون ١ / ٧٩٣نــص المــادة  ُــالــصحة الفرنــسي ، والم

المنتجات من مجال تطبيق الدفع الخاص بمخاطر التقدم كسبب مـن أسـباب الإعفـاء 

 التـيمن المسئولية  لعل السبب في ذلك يرجع لحادثـة الـدم الملـوث بفـيروس الإيـدز 

 مراكـز فـاءبإع العـام الـذي لم يكـن ليقبـل الـرأيوقعت بفرنسا إذ تركت أثرا سيئا على 

أن  محكمـة الـنقض الفرنـسية سـبق لهـا وأن ذهبـت  نقل الدم من المسئولية فضلا على

 الدم حتى ولو كان غير قابل للكشف فإنه لا يـشكل سـببا معفيـا في الداخليإلى العيب 

 )٢(.من المسئولية 

هـا  سيقت بـشأنها العديـد مـن المـبررات ، منالتي أثار هذا الحكم الكثير من الاعتراضات  

في فرنسا في وضع حرج بالنـسبة للمنافـسة اللقاحات أن الأخذ بهذا الاستثناء يضع صناعة 

 تطوير صناعة الدواء جـراء خـوف المنتجـين مـن لمحاولةمع الاخرين وكذا قتل كل بادرة 

                                                        

 بعـد مناقـشات حـاده بـين دول ٨٥\٣٧٤قـم  مـن التوجيـه الأوربي ر٥\٧أيـضا المـادة هذا ما اقرتـه  )١(

الاتحاد الأوربي وباقتراح وتأكيد من الوفد الالماني في بروكسل وجـاءت المـادة الـسابعة مـن التوجيـه 

 اثبت ان حاله المعرفة العلمية والفنية إذالا يكون المنتج مسؤولا بموجب هذا التوجيه "مصاغه كما يلي 

  للمزيد ينظر " تسمح بالكشف عن وجود قصورفي لحظه طرح المنتج للتداول لم تكن

Savatier- vers Ia socialization de Ia responsibilities et de risqué 

individueIs,D.H 1931. P12. 

 ٣١١ المرجع السابق ص )٢(



  
)٧٢٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 ذلك من مخاطر اقتصادية ، كما يؤدى هذا الأمر إلى خلق تمييـز بـين ينطويالمسئولية بما 

بة للمضرورين يجب أن تكرس لهم حماية شاملة لكافة المنتجـات طالمـا الطرفين ، فالنس

كانــت مــصدر ضرر أو نأخــذ بــسبب الإعفــاء بالنــسبة لهــا جميعــا ، أمــا بالنــسبة للمنتجــين 

 الإنـسان وهـم يـشاركون في المتعلقـة بجـسم المنتجـات منتجـيفكيف يمكـن القـول بـأن 

 اللحم البقري المصاب بفـيروس جنـون منتجيالتقدم الطبي يعاملون معاملة أقل بكثير من 

 )١( .البقر

ُ المــشرع الفرنــسي باســتعماله مــصطلح منتجــات جــسم الإنــسان أو ومــن جانبنــا نــري أن   

 تــستخرج مبــاشرة مــن التــي لم يميــز بــذلك بـين تلــك ٩٨/٣٨٩مـشتقاته في القــانون رقــم 

 يفهاصنيمكــن تــو تــصنع مــن تلــك المــشتقات التــيجــسم الإنــسان مثــل الــدم والمنتجــات 

، كأدويـة فالدم البـشري ومـشتقاته صـنفت ،)١٩-البلازما كعلاج لحالات كوفيد( )٢( كدواء

                                                        

 " مخـاطر التطـور كـسبب لإعفـاء المنـتج مـن المـسئولية "محمد محى الـدين ابـراهيم سـليم /  د)١(

 ٨٩مرجع سابق ص 

 لم تفرق التعريفات التشريعية والفقهية المقارنة بين الدواء واللقاح فقد جاء في القـانون الفيـدرالي  )٢(

ــسنة  ــضرات التجميــل ل ــذاء والــدواء ومستح ــل المــواد ١٩٣٨الأمريكــي للغ ــدواء بأنــه ك  تعريــف لل

راض للبــشر أو والتحـضيرات المعـدة للتـشخيص أو الـشفاء أو التخفيــف أو العـلاج أو الوقايـة مـن الأمـ

الحيوانات ومن الجدير بالذكر إنه لا يوجـد تعريـف للـدواء لـدي المـشرع المـصري الـذي فـضل تـرك 

التعريفات للفقه ويلاحظ من التعريف السابق أنه لا يفرق بين المواد التي تستخدم للعلاج مـن الأمـراض 

 مـن أن اللقـاح يختلـف عـن أو التي تستعمل للوقاية منها بحيث تـشمل الأدويـة واللقاحـات عـلى الـرغم

الدواء فاللقاح يعطي للبشر حتى يقيهم من الأمراض أما الدواء فيعطي للعلاج أو تسكين الآلام وبالتـالي 

فــالأضرار التــي تــصيب الأصــحاء تــستوجب التــشديد في المعاملــة القانونيــة مقارنــة بــالأضرار أو 

  المضاعفات التي تصيب المرضي



 )٧٢٨( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 أدويـة فـإذا كيفـت عـلى أنهـا الإنـسان؟ تزال تأخذ وصـف منتجـات مـشتقة مـن جـسم لفه

   .العلمي من الإعفاء استنادا إلى مخاطر التقدم  هنافالمنتج يستفيد

١-  اءاتا ذ اا ا:  

 ان الفرنـسي عـلى القـانون المـدني مـن ١٢- ١٣٨٦المـادة  الفقرة الثانيـة مـنحيث نصت  

 مــن ٤،٥ المنــصوص عليهــا في الفقــرات اســباب الإعفــاء الاســتناد الي يمكنــه المنــتج لا

مـدة  كـشف عنـه في كـان وجـود العيـب الـذي القانون المـدني إذا من ١١ - ١٣٨٦المادة 

اجـل تـدارك  يقم باتخاذ التدابير المناسـبة مـنلم و، تداوللل طرح المنتج سنوات بعد عشر

 مـن الفقرة الرابعة في المنصوص عليها والمقصود بأسباب الإعفاء. للمنتج النتائج الضارة

مـده  المادة هـي في المذكورة ومدة العشر سنوات التطور، هي مخاطر ١٣٨٦ -١١المادة 

 )١( .الانقطاع ولا تقبل الوقف أو المسؤولية، سقوط

 فـرض التطـور بـان الإعفـاء بـسبب مخـاطر خفـف مـن الفرنسي قد ُيكون المشرعولذلك   

المعرفــة  وصـلت اليـه منتجـه نتيجــة لمـا كـشف عــن وجـود العيـب في المنـتج الـذيعـلي 

 بتـدارك النتـائج التـدابير الخاصـة يتخـذ كـل التزامـا بـان منتجـه للتـداول بعـد طـرح العلمية

 لوقـف الاجـراءات اللازمـة فـالمنتج يلتـزم باتخـاذ .لعيـبا فيـه الضارة للمنـتج الـذي ظهـر

 أو مـن خـلال الاعـلان عـن عنـاوينهم خلال من( المنتفعين شخصياالضرر بدءا من اخطار 

ــهالعيــب  ــة تلافي  وانتهــاء ،)الإذاعــة - التلفزيــون - الــصحف " في وســائل الاعــلام وكيفي

 وهذا ما سنقوم بتوضيحه ، )٢(التداول بسحب المنتج من 

 منتجي لقاح فيروس كورونا المستجد بتوصيل المعلومات التي تتـضمن المخـاطر لتزموي

المحتملــة إلى الطبيــب الــذي يتعــين عليــه أن يقــوم بــدور الوســيط ويبــصر متعــاطي اللقــاح 

                                                        

  ٩٨طي، مرجع سابق ص محمود السيد عبد المع.  د)١(

  ٢٧١ _ ٢٧٠حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص .  د)٢(



  
)٧٢٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

بمخاطرها المحتملة والجسيمة كـما يلتزمـون بتبـصير المـرضى عنـدما يقومـون بالتـسويق 

  قبل حقنهم باللقاحالمباشر لمنتجاتهم بتبصير الأفراد

 اا:   

ظهــر ت وبعــد أن نـلا يجـوز التمــسك بمخـاطر النمــو كــسبب معفـي مــن المــسئولية إذا كا 

 لـذا الـضارة، لم يقم المنتج باتخاذ الاجراءات المناسبة مـن اجـل الوقايـة مـن آثـاره العيب

بر مظهـرا مـن مظـاهر  يعتـبالمتابعة والـذيُوضع المشرع الفرنسي على عاتق المنتج التزاما 

 .للمسئولية الحديث يتبع القانون أصبح الذي الحيطة،مبدأ 

 للتــداول بعــد طرحــه لقــاح اليتتبــع  وبمقتـضى الالتــزام بــالتتبع فــإن المنــتج ينبغــي عليـه أن  

ــة  ــه المعرف ــور حال ــسبب تط ــة،ب ــلى العلمي ــور ع ــذا التط ــار ه ــسك بتي ــه أن يتم ــب علي  فيج

ا دام أن هـذا الأخـير كـشف عـن وجـود العيـب الـذي لم  مـالدولي، وكذا الوطنيالمستوى 

 )١( لقاحيكن معروفا وقت طرح ال

 الخدمات اتخـاذ التـدابير ومقدمي يجب على المنتجين والمستوردين لذلك فإننا نري أنه 

ــة  ــة المتعلق ــاالملائم ــدمات تباللقاح ــي أو الخ ــدمونها الت ــي يق ــم والت ــأنها جعله ــن ش  م

 أو للتـداول أو خدماتهم عند وضعها لقاحاتهمن أن تسببها  يمكالتييطلعون على الأخطار 

 ســحب الاخطــار، ويعــد مــن أهمهــاعنــد اســتعمالها اتخــاذ التــدابير اللازمــة لتفــادي هــذه 

 والانذار المناسب والفعال للمستهلك واسترجاع المنـتج الـذي في حـوزتهم أو اللقاحات

 .الخدمةتعليق 

 ادادا :-  

- س ومنهـا عـدم أخـذ اللقـاح اثنـاء الإصـابة بـالفيرو-التحذيرات والنصائح فإذا لم تفلح  

 توجــب عليــه اســترداد المنــتج لغــرض إصــلاحه الــضرر، يــسديها المنــتج في تــلافي التــي

                                                        

 مخاطر النمو كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية عن المنتجات "فاطيمة الزهرة بومدين /  د )١(

 ١٤٤ مرجع سابق ص "المعيبة



 )٧٣٠( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 ويقـع عـلى المنـتج الالتـزام بالاسـترداد فـور معرفتـه التداول، يسحبه من وأنوتقويم عيوبه 

 )١(بالخطر 

                                                        

المسؤولية عن المنتجات  مخاطر النمو كسبب من أسباب الاعفاء من "فاطيمة الزهرة بومدين /  د )١(

 ٣٠٩ مرجع سابق ص"المعيبة



  
)٧٣١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

مع اا:  
ا  ت ار اا ط   

ــشير الي ان   ــة ن ــشريعاتبداي ــرق  أغلــب الت ــا تــشريعيا يتط ــسن نظام ــة، أغفلــت أن ت العربي

 عنهــا، ويبقــى بــذلك خاضــعا للقواعــد ضأو التعــويلمـسؤولية الدولــة عــن أضرار التلقــيح 

  .العامة للمسؤولية المدنية

ي: أوع ا١( ا(  

العلمـي،  المـسئولية عـن مخـاطر التطـور المـدنيفي قانونـه  ع المـصريُ لم ينظم المـشر 

وفي ظل غياب التنظيم التشريعي يثار التـساؤل عـن مـدى قـدرة القواعـد العامـة الـواردة في 

 مـع الإشـارة إلى أن العلمـي، المصري على استيعاب فكرة مخاطر التطور المدنيالقانون 

ــانون المــصري قا ــسئولية المدنيــة في الق ــين المــسئولية العقديــة الم ــلى التفرقــة ب ئمــة ع

 .التقصيريةوالمسئولية 

 الـذي المـصري نجـد أن المبـدأ المـدنيوبالرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون  

 بالمــسئولية التقــصيرية المتعلقــة المــدنيُاســتلهمه المــشرع عنــد وضــع نــصوص القــانون 

لتقليدية ذات النزعة الفردية التي تجعـل الحـق والعقدية لم يتعد حدود ما تفرضه المفاهيم ا

                                                        

 نجد التشريعات المصرية العديد مـن صـور التعويـضات عـن الأضرار التـي تـصيب الأفـراد نتيجـة  )١(

 : لتصرفات الإدارة المشروعة ومنها

 . ١٩٤٣لعام ) ٨٨( التعويض عما يصيب المباني والمصانع من تلف جراء الحروب في القانون رقم -

 .١٩٥٠ لعام ١١٧والقانون رقم ) ٨٩(تعويض عن إصابات وأضرار المهنة في القانون رقم  ال-

لعـام ) ٧٠( التعويض للمصابين والمفقودين والمستشهدين جراء العمليات الحربية في القـانون رقـم -

١٩٧٤. 

لنظــام  المـسؤولية الإداريـة في حالـة انعـدام الخطـأ في ا"حـسين بـن إبـراهيم يعقــوب / للمزيـد ينظـر د

م ٢٠١٢ مكتبـة القـانون والاقتـصاد، الطبعـة الأولى، الريـاض، "الإداري والفقه الإسلامي دراسة مقارنـة

 .٩٢ص 



 )٧٣٢( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 لا بـما يمثلـه الـضرر الـضرر،في التعويض أكثر ارتباطا باعتبارات متـصلة بـسلوك محـدث 

 .الغيرمن مساس بشخص أو ذمة 

 المصري قائمة عـلى الخطـأ ، سـواء أكـان المدنيخر إن المسئولية وفقا للقانون آبمعنى   

تالي لا يمكـن إثـارة مـسئولية المنـتج عـن مخـاطر التطـور واجب الاثبات أم مفترضا ، وبال

فإعمال فكـره المـسئولية ،  خطأ أيوفقا للقانون المصري على اعتبار أن المنتج لم يقترف 

 عيب وروعـي أي كان خاليا من للتداولعن مخاطر التطور يفترض أن المنتج وقت طرحه 

ور المعرفـة العلميـة كـشف عـن  لكـن تطـ،في إنتاجه الأعراف المهنيـة والقواعـد الـصحية 

 أي لم يقـم بارتكـاب للتـداول أن المنتج وقت طـرح منتجاتـه أي ،وجود العيب في المنتج 

خطأ والمسئولية المدنية في القانون المـصري لا تقـوم إلا إذا شـكل الفعـل مـسبب الـضرر 

 )١(.خطأ

هـا الـدور ورأينا أنه من المهم التعرض لموقف مجلـس الدولـة المـصري لاعتبـارات أهم 

القـضاء المـصري أخـذ بمـسؤولية الإدارة الانشائي لمحاكم مجلس الدولـة، وقـد تبـين أن 

بدون خطأ وأقرها في بعض أحكامه، ثم بعد نشأة المحكمة الإداريـة العليـا اتجـه إلى عـدم 

ُلم يرد نص اسـتثنائي لهـا في النظـام وأقـر ذلـك في حكـم المحكمـة الإداريـة  الأخذ بها ما

 أن القـول بإقامـة مــسؤولية الحكومـة عـلى أســاس تبعـة المخــاطر لا "ص عــلى العليـا إذ نـ

يكون الأخذ به كأصل عام، إذ مقتـضاه أن تقـوم المـسؤولية عـلى ركنـين فقـط همـا الـضرر 

وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة في ذاته وبين الضرر، حتى ولو كان هذا النشاط غـير منطـو 

 ونصوص قانون مجلس الدولة قاطعة في الدلالـة على خطأ، لكن نصوص القانون المدني

 ترتيـب -والحالـة هـذه-على أنها عالجت المسؤولية على أساس قيام الخطأ ، فلا يمكـن 

المسؤولية على أساس تبعة المخاطر كأصـل عـام، بـل يلـزم لـذلك نـص تـشريعي خـاص، 

                                                        

 ١٠٠محمود السيد عبد المعطى خيال مرجع سابق ص /  د)١(



  
)٧٣٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

لية أمـا المـسؤو" المذكرة الإيـضاحية للقـانون المـدني في هـذا الخـصوص وضحتوقد 

 تناولـتعلى أساس تبعة المخاطر المستحدثة فـلا يوجـد بـشأنها سـوى تـشريعات خاصـة 

  . )١("تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم

-المـسؤولية دون خطـأ "إلا أنـه في حكـم حـديث للمحكمـة الإداريـة العليـا فـضت بـأن   

المــسؤولية عــلى أســاس ( في نطــاق -طــأالفــرق بينهــا المــسؤولية عــلى أســاس قرينــة الخ

يوجد خطأ، لكن يتعذر اكتشافه، وهنـا يـأتي دور القرينـة في إثباتـه، ييـتم التعـويض ) الخطأ

فيـستحق المـضرور التعـويض، ) المـسؤولية دون خطـأ(على أساس توفرها، أما في نطـاق 

 )٢("العامة الأفراد أمام التكاليف ومساواةًولو كان العمل مشروعا على أساس العدالة 

سـواء كانـت الدولـة فيمكن القول بأن القضاء المـصري اليـوم يأخـذ بهـذه بمـسؤولية   لذا  

منـذ  قائمة على أساس الخطـأ أو بـدون خطـأ، وإن تـردد في إقـرار الأخـيرة وتباينـت قرارتـه

 .  نشأة المحكمة الإدارية العليا

م :مع اا  

ــانونصــدر ال  ــمق ــسنة ١٠  رق ــارس ٢رخ في  مــؤ٢٠٢١ ل ــق بالمــسئولية  والم٢٠٢١ م تعل

وتعـويض الأضرار ) كورونـا(الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المـضادة لفـيروس 

الناجمة عنها، ينص على أن تتكفل الدولة بالتعويض لكل شـخص يلحقـه ضرر مـن جـراء 

                                                        

سليمان محمد الطماوي الوجيز في القضاء الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر العـربي، القـاهرة، /  د )١(

 ٣٧٨ م ص٢٠١٨

عبـد العزيـز عبـد المعطـي علـوان، مـدى التـزام الدولـة بـالتعويض عـن الأضرار /د :  مشار إليـه في )٢(

البحث منشور عـبر الموقـع التـالي تـاريخ -، المجلة القانونية )١٩كوفيد (الناشئة عن الفيروس التاجي 

   ٢٢ ص٢٠٢٢-١٠-١٢الدخول 

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_93083_7335baabf19c654f8e9a7b3b
070c05f2.pdf 

 



 )٧٣٤( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 رخـصة   بشرط أن تكون متحـصلة عـلى١٩-التلقيح أو الأدوية المستعملة ضد وباء كوفيد

 وأن يــتم Autorotation de Mise sur le Marché (AMM(تــرويج بالــسوق 

 وبنـاء عـلى  ،التلقيح أو تلقي العلاج في تونس لدى مؤسـسة استـشفائية عموميـة أو خاصـة

ذلك تعفـى الهياكـل والمؤسـسات الـصحية العموميـة والخاصـة وكـل المهنيـين ومـسددو 

ّ وكـــذلك المـــصنعون ١٩-وفيـــد الخـــدمات الـــصحية المـــستخدمون للقاحـــات ضـــد ك

ووكلاؤهــم والمــوردون والموزعـــون مــن المـــسؤولية المدنيــة الناتجـــة عــن اســـتخدام 

وتـستثنى مـن الإعفـاء  ، اللقاحات المتحصلة على رخصة ترويج، ولا يمكن تتبعهم قضائيا

ولا يتطـرق . من المسؤولية صورة الوفـاة أو الأضرار الجـسيمة الناجمـة عـن خطـأ عمـدي

 )١( .لى فرضية الخطأ الفاحش غير العمديالمشروع إ

 :مع اا  

ُتنظــيم الاســتخدام المــستجد للمنتجــات الطبيــة “ قــانون عــلىّفي لبنــان صــدق البرلمــان     ّ ُ

في جلـسة برلمانيـة انعقـدت في ) ٢١١رقم ( ”Covid-19 ١٩-رونالمكافحة جائحة كو

ً خصيصا لهذه ١٥/١/٢٠٢١ غة هـذا القـانون وإقـراره عـلى عجـل ّوقد تمـت صـياالغاية، ّ

ــة  ــشروط شرك ــتجابة ل ــايزر“ًاس ــة أي  ”ف ــلى خلفي ــسؤولية ع ــن الم ــا م ــة بإعفائه الأميركي

ّعوارض تتصل باستخدام اللقاح الذي صنعته كونه لا يزال في مرحلة الاستخدام الطارئ ّ. 

ّوبالطبع، يجد التشريع ما يبرره بأنه ليس بوسع الـشركات المـصنعة تحـت ضـغط   ّ العجلـة ّ

ّأن تتحمل الكلفة المادية الباهظة التـي سـتنتج عـن مطالبتهـا بتعويـضات في حـال بـروز أي  ّ

ّ، ولا سـيما أن التـشريع اللبنـاني لا يتـضمن قـوانين تلحـظ  نتيجـة للتطـور العلمـي خلل فيه ّّ

ّالاستخدام الطارئ للأدوية أو اللقاحات، بل على العكـس يؤكـد عـلى المـسؤولية الكاملـة 

ّ المتعلــق بــشروط تــسجيل واســتيراد وتــسويق ٥٣٠القــانون رقــم (ّت المــصنعة لــه للــشركا

                                                        

 ٢٠٢٢-١٠-١٥  تاريخ الدخولhttps://ae.linkedin.com/pulseك  ذلينظر في  )١(



  
)٧٣٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ّوقـد قوبـل هـذا القـانون اعتراضـات عديـدة سـواء بـما يتـصل ).وتصنيف الأدويـة في لبنـان

ّبتعميم رفع المسؤولية تحت غطاء إعفـاء الـشركة المـصنعة مـن المـسؤولية أو بـما يتـصل  ّ

 .ضبحق المصابين بعوارض اللقاح بالتعوي

ــة  عــلى١٩-ّولا يكتفــي القــانون بمنــع ملاحقــة الــشركات المــصنعة للقــاح كوفيــد    خلفي

ّالأعراض التي قد تصيب مستخدميه، إنما يعمم رفـع المـسؤولية ليـشمل  ّكـل مـن لـه دور “ّ

ّوذلـك لمـدة سـنتين مـن نفـاذ القـانون، مـع بعـض  ”في تطوير، تسويق أو اسـتخدام اللقـاح

 . حقةالاستثناءات على منع الملا

وفــاة أو “وتتمثــل الاســتثناءات التــي وردت بالقــانون مــن مبــدأ عــدم الملاحقــة حــصول   

ّ، مستخدما تعريفات تضيق أكثر مـن إطـار ”إصابة بالغة سببها المباشر سوء سلوك قصدي ً

ًوقـد اعتمـد القـانون تعريفـا ضـيقا . ّإمكانية الملاحقة مما يجعلهـا مستعـصية عـلى التطبيـق ًّ

ّ، كتلك التي تهدد الحياة أو تتطلب عمليـة جراحيـة لمنـع تعطـل إحـدى ”غةللإصابة البلي“ ّ ّ

ّومـؤدى . وظائف الجسم بشكل دائم أو التي ينتج عنها ضرر دائـم لأي تركيبـة مـن الجـسم

ّذلك التشدد في إمكانية الملاحقة كون التثبـت مـن حـدوث  أحـد الـشروط  ”إصـابة بليغـة“ّ

 )١( .الملاحقةثناء الذي يجيز هذه التي يجب توافرها من أجل إعمال الاست

را : ع(اا ( دا ا   

يتعرض لمـسؤولية الدولـة عـن اللقاحـات حـال ) قانون(لم نجد نظام في النظام السعودي  

مـن الـضروري التعـرض للقواعـد الدسـتورية  أننجد اكتشاف أي من المخاطر مستقبلا لذ 

تكفـل الدولـة حـق المـواطن "النظـام الأسـاسي للحكـم نـص عـلى في هذا الـشأن ، فنجـد 

ـــشجع  ـــي وت ـــضمان الاجتماع ـــام ال ـــدعم نظ ـــرض وت ـــوارئ والم ـــة الط ـــه في حال وأسرت

                                                        
 (1 ) Cyril Bloch et Philippe le Tourneau, “Procédure d’indemnisation 
de l’aléa thérapeutique et des infections nosocomiales”, Dalloz action 
Droit de la responsabilité et des contacts, livre 64, Chapitre 6423, 2021-
2022. 



 )٧٣٦( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

ــة ــمال الخيري ــهام في الأع ــلى الإس ــراد ع ــسات والأف ــة )١("المؤس ــة العربي ــي المملك  ، فف

تتخـذ ولـة الدالسعودية نجد التعويضات عـن الأضرار التـي تلحـق المـضرورين دون خطـأ 

صورتين فإما أن تكون من خلال التعويض النظامي وهو ما نجد له عـدة حـالات في أنظمـة 

ًعديدة أو من خلال اللجوء لقضاء ديوان المظالم والمطالبة بالتعويض وهو أيـضا مـا نجـد 

له تطبيقات تؤكد اعتراف المنظم والقضاء الإداري بمسؤولية الإدارة عن قراراتهـا بأسـاس 

 . الشريعة الإسلاميةمستمد من 

ويحمد للنظام السعودي نصه في بعـض الأنظمـة عـلى حـالات للتعـويض دونـما قيـام    

 إذ يكون من خلال إصدار قرارات وتكوين لجـان تخـتص بتنظـيم التعويـضات الدولةخطأ 

ًموضــوعا وإجــراء وتقــديرها، فيــساهم في تــسريع البــت في مــنح التعويــضات لمــستحقيها  ً

ا يخفــف ذلــك العــبء عــلى ً التعــويض وأيــضدعــاوىات التــي تتطلبهــا ًبعيـدا عــن الإجــراء

 .)٢(سيما عند وجود عدد كبير من مستحقي التعويضات المحاكم لا

  
  
  
  
  
  
  

                                                        

ــادة الــسابعة والعــشرين مــن النظــام الأســ )١(  ٩٠/اسي للحكــم الــصادر بــالأمر الملكــي رقــم أ  الم

 هـ١٤١٢لسنة

 رسـالة "مشاعل نائف الجهني مسؤولية الإدارة بـلا خطـأ في ظـل جائحـة كورونـا/ ينظر في ذلك أ )٢(

 ٥٧ م ص ٢٠٢٢ جامعة الملك عبد العزيز بجدة – كلية الحقوق –ماجستير 



  
)٧٣٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
 وا  ا ا ط را   

  و :-  

التطـور العلمـي بـين مؤيـد  مخـاطر الاعفاء مـن المـسؤولية في مجـالانقسم الرأي بشأن    

 الاقتـصادية الناحيـة أو مـن القانونيـة الناحيـةومعارض وكان لكل مـنهم حججـه سـواء مـن 

عـداد التوجيـه الأوربي وعنـد إثناء أ الأوربيةوهي الحجج نفسها التي استندت عليها الدول 

ــشريعاتها إنقــل قواعــده  ــةلي ت ــلي الداخلي ــيما ي ــرض ف ــ ونع ــه ســواء المؤي  دلموقــف الفق

 -: التالي على النحو سؤولية الدولة أو المنتج وكذلك المعارض لها وذلكلم

 

  :اع اول
ر اا ط  وا و  ا   

 مخـاطر التطـور العلمـي بـين مؤيـد  الدولة عـنة مسؤولي بشأن فكرهالفقهانقسم كما ذكرنا  

 -:  نعرضها كالأتيومعارض وكان لكل منهم حججه

أي -: أوا ا ط ر اا   ءأب ا  

ن هـذه إًإذا كان مسلما بأن القاعدة العامة هي وجوب قيام مسؤولية الإدارة عـلى الخطـأ، فـ  

العلمـي الـذي  القاعدة قد تصدعت في المجتمعات المعاصرة بفعل التقدم التقني والتطور

 الفقهيـة المخاطر، حيث بـدأت الحركـة ازدياد عنهما من جتن شهده القرن التاسع عشر وما

طلاق المسؤولية وعـدم تقييـدها بالخطـأ، فتحـرك إوبضغط من القوى الاجتماعية تطالب ب

ُالقضاء ساعيا في ترسيخ هـذا المبـدأ وتـدخل المـشرع في أغلـب الـدول لتـشييد مـسؤولية  ً

ت بدون خطأ تقترفه، على نحـو الدولة عن الأضرار التي تصيب الغير في العديد من الحالا



 )٧٣٨( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 عليه التشريع والفقه والقضاء المقارن بمسؤولية الدولة على أسـاس المخـاطر في استقرما 

 . )١(المجالات كافة

ن مخـاطر التطـور لا تعـد سـببا مـن أسـباب الإعفـاء حيـث أيرى أنصار هذا الاتجاه حيث  

الـدفع، ة دون الاعتـداد بـذلك سـباب التقليديـ الإعفـاء بالنـسبة لهـم عـلى الأأسـبابتقتصر 

 : التالية الحجج على الرأيصحاب هذا أ ويستند

ــت هــذه المــسؤولية قائمــة عــلى   -١ ــة عــن الأضرار ســواء أكان ــر مــسؤولية الدول تقري

 بالمـسؤولية عـلى اء، أو على نحو مـا يـسميها بعـض الفقهـ)٢(خطأبدون الخطأ، أو مسؤولية 

الخطــأ لم يعــد الأســاس القــانوني  عــلي اســتناداأن المــسؤولية فنجــد أســاس المخــاطر، 

الوحيد في تقرير مسؤولية الدولـة عـن الأضرار ، بـل أخـذ القـضاء المقـارن يـصوب نظـره 

شطر نظرية المخاطر التي تقيم مسؤولية الدولة بغير خطأ مستندة إلى فكرة المخـاطر كونـه 

ولـة عـن حمايـة أصوب في التكيف القانوني ووجهة النظر المنطقية في تقرير مـسؤولية الد

                                                        

 رسـالة – دراسـة مقارنـة "عمليات نقل الـدم  المسؤولية المدنية عن "وائل محمود ابو الفتوح/  د  )١(

 .٧٥٨ ص - ٢٠٠٥ – جامعة القاهرة – كلية الحقوق -دكتوراه 

 تعددت التسميات لمصطلح المسؤولية الإدارية بلا خطأ فيعـبر عنهـا بالمـسؤولية دون خطـأ أو في  )٢(

الواقع عن مفهـوم واحـد حالة انعدام الخطأ أو المسؤولية الإدارية عن أعمالها المشروعة، وهي تعبر في 

وهو قيام مسؤولية الإدارة لوقوع ضرر نتيجة عمل مشروع لا ينطوي على وجـود خطـأ ، وعرفهـا بعـض 

التزام الإدارة بتعويض المـضرور عـن الأضرار التـي حاقـت بـه إثـر نـشاطها المـشروع متـى "الفقه بأنها 

ل بالمـساواة بـين الأفـراد أمـام ًترتب عليهـا أضرارا تتـسم بالخـصوصية والجـسامة، وتـؤدي إلى الإخـلا

 .ًالأعباء العامة الأمر الذي يوجب التعويض عنها تحقيقا لاعتبارات العدالة 

المـسؤولية الإداريـة في حالـة انعـدام الخطـأ في : حسين إبراهيم يعقوب مـشار إليـه في/  للمزيد ينظر د

قتــصاد، الطبعــة الأولى، الريــاض، النظــام الإداري والفقــه الإســلامي دراســة مقارنــة، مكتبــة القــانون والا

 ٩١م ص٢٠١٢



  
)٧٣٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 التعويض، ولا نغـالي بـالقول بأنـه واقتضاءثبات صحة الإنسان ، وأيسر للمتضررين في الإ

 اعترافهـــامــدعاة لتطــوير قواعــد القــانون وحــث الدولــة عــلى ســن تــشريعات تتــضمن 

 .بمسؤوليتها عن الأضرار التي تهدد صحة الإنسان

ن غير خطأ هي ضرب مـن كل أنواع المسؤولية سواء كانت قائمة على الخطأ، أو م -٢

ا ،  بيـنهما يـتجلى في شروط تحقـق كـل منهـالاخـتلافن إضروب التأمين للمضرور، غير 

عــن وجــوب أن تكــون المــسؤولية القائمــة عــلى المخــاطر مبنيــة عــلى نــص تــشريعي  أمــاو

 بعــض الــدول الإداري في مــع طبيعــة ومــسلك القــضاء ملا يــستقيصريــح فــأن هــذا التبريــر 

 بالنــصوص التـشريعية بــل نجــده قـد أســس نظريــات لا يتقيــد مـسلك ، وهــوا فرنــسومـنهم 

 بهـذا التبريـر الالتـزامالقانون الإداري في حضور النص التشريعي، أو في غيابه، لـذلك فـأن 

 الفقهي الرافض لنظرية المخـاطر سـيؤدي إلى نـسف المفهـوم الاتجاهالذي تمسك به هذا 

 . )١(تميزالمّالضيق للقانون الإداري ولطبيعته ومسلكه 

يقع على عاتق الدولة حماية مصالحها ومواطنيها من أي أضرار تلحـق بهـم كونهـا  -٣

القائمة على أمرهم والحاكمة لهم، وقد تثور مسؤوليتها عـن بعـض الأضرار التـي تـصيبهم 

 حـق للمـضرور ولـيس منحـة مـسؤولية الدولـة رفـإقرافي حال عدم وقوع الخطأ من طرفها 

ه أو إجبار المتسبب بالـضرر بتعويـضه بـصرف النظـر عـن حاجتـه من الدولة فتلتزم بتعويض

أو مــستوى دخلــه الاجتماعــي ودون الحاجــة إلى إثبــات تقــصير الدولــة أو غيرهــا في منــع 

وقوع الضرر وهي التوصية التي تقدم بها مؤتمر بودابيـست المـشهور فكانـت متقدمـة جـدا 

 البـشرية،حفظـا للكرامـة و للحقوق تأكيدا  مما يعدبالنظر إلى مستوى التشريعات المقارنة

                                                        

علاء الدين محمد سيد أبو عقيل، النظام الاداري السعودي، مركز النشر العلمي جامعـة الملـك /  د )١(

 بعدها وما٣٥ ص٢٠٢٠عبد العزيز بحدة 



 )٧٤٠( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 والتمتـع بممارسـتها في عنهـا، والـذود بهـا، التمـسك ة وتأسيـسا لـشرعيللحرمات،وصونا 

 )١(.الواقع

 واجتماعـي  أخلاقـي وأدبي هذا الاتجاه إنـه يقـع عـلى الدولـة التـزامأنصار يرى كما -٤

الـذي تقدمـه لهـم بمساعدة المتضررين بالقدر الذي تسمح بـه ميزانيتهـا العامـة فـالتعويض 

مـن المـسئولية مـن شـأنه الدولـة هو نوع من أنواع المساعدة الإنسانية والاجتماعية فإعفـاء 

 عبء غير معقول يثقل كاهلهم بحكم أنه لا يمكنهم معرفة حالـة من تلقوا اللقاحأن يحمل 

 )٢(المنتجات المعيبة 

 ارتكابـه خطـأ مـا  لا ترجـع إلىالعلمـي عن مخـاطر التطـور الدولة إقامة مسئولية إن -٥

بقدر ما ترجع إلى ضرورة ضمان التعويض عن الأضرار التي تلحـق بالمـستهلك وخاصـة 

 لحمايـة والكافيـةفالدولـة مـسؤولة عـن اتخـاذ كافـة الاحتياطـات الوقائيـة ، )٣( منهـا صحيةال

 الأمر الذي يجعل مسؤولية الجماعة ممثلـة في الإدارة التـي تعمـل لـصالحها صحة الأفراد

 .)٤(ة قانونية مسؤولي

                                                        

 دار " التعويض عن طريق صناديق الضمان في التشريع المقارن"حمدي ابو النور السيد عويس / د)١(

 ١٢٨ ص-٢٠١١ - الإسكندرية -لفكر الجامعي ا

 " التعويض عـن طريـق صـناديق الـضمان في التـشريع المقـارن"حمدي ابو النور السيد عويس / د)٢(

 ١٣٠مرجع سابق ص

 دراسـة مقارنـة، دار " خصوصية المسئولية المدنية في مجال الدواء "شحاته غريب الشلقامى /  د )٣(

 ٩٢ م ص ٢٠٠٨، النهضة العربية، القاهرة 

 رسـالة دكتـوراه كليـة " الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمـة "أحمد عبد اللطيف الفقي /  د )٤(

 ٢٠١ ص ٢٠٠١الحقوق جامعة عين شمس 



  
)٧٤١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ومن جانبنا نرى أن القـول بتأسـيس مـسؤولية الدولـة عـلى أسـاس قـانوني قـد يـؤدي إلى    

إطلاق مسؤولية الدولة بالنسبة لجميـع الأخطـار الاجتماعيـة وهـذا يـشكل عبئـا كبـيرا عـلى 

 . عن حمله ويساهم في فشل نظام تعويض الدولة ككلءخزينة الدولة تتو

م :- أاي ا  ا ط ر  ءأب ا  

 بما فيها مصر اتجهت اتجـاه مغـايرا لمـا اتجـه إليـه القـضاء )١(كثير من الدول العربية -١

 ورفـض تأسـيس مـسؤولية )٢(الفرنسي فالقـضاء المـصري تقيـد بحرفيـة النـصوص القانونيـة

المنـصوص عليهـا الإدارة على غير أساس فكرة الخطأ أو الخطأ المفـترض في الحـالات 

فنجـد  كما رفض كل المبادئ التي تأسست عليها نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ ،قانونا

 قامـة مـسؤولية الدولـة في تعـويض المتـضررإقـد قـصر طرفـه في مجلس الدولة المـصري 

الخطـأ (وهـي  التي لا تستقيم إلى الوجود إلا بتوافر أركان ثلاثة ،على المسؤولية التقصيرية

                                                        

ــة اتجــاه مغــاير لمجلــس الدولــة المــصري، بحيــث اعتــبرت أن  )١(  اتجهــت محكمــة الــنقض المغربي

 صــادر بتــاريخ ٢/٢٣٦قــرار عــدد (يح الإجبــاري الدولــة مــسؤولة عــن الأضرار التــي تنــتج عــن التلقــ"

وجعل القـرار المـشار إليـه أن أسـاس ). ٢٠١٢/٢/٤/٧٤٢ في الملف الإداري عدد ٢٠١٣/٠٤/١١

التعويض هو التضامن بين أفراد المجتمع في تحمل الأخطار الاجتماعية بصرف النظر عـن قيـام الخطـأ 

لإجباري المفروض مـن طـرف الدولـة، لا نلتفـت إننا في حالة التلقيح ا"، حيث فسر بالقول "من عدمه

لوجود الخطأ من عدمه، بل يكفي حصول الضرر من التلقيح لتقـوم مـسؤولية الدولـة ويكـون التعـويض 

ــستحقا  وبمفهــوم معــاكس، فالدولــة لا تتحمــل أي مــسؤولية بالنــسبة لمخــاطر التلقــيح . للــضحيةم

 ينظر في ذلك المحامي يوسف مرصود. "الاختياري

 https://www.assahraa.ma/web/2021/157796 ٢٠٢٢-١٠-١٥ تاريخ الدخول 

 "سليمان الطماوي القضاء الإداري قضاء التعويض وطـرق الطعـن في الأحكـام دراسـة مقارنـة/  د )٢(

 ٢٧٧ ص ٢٠٠٣دار الفكر العربي القاهرة مصر -الكتاب الثاني 



 )٧٤٢( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

ُ، وهو ما يمكن أن يتحقق في مجال مـسؤولية )ر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرروالضر

 )١(العاديينالدولة شأنها في ذلك شأن الأشخاص 

يمكـن أن تـدفعها وبنـاء عـلى   توقـع مخـاطر التطـور العلمـي ولادولـةليس بوسع ال -٢

 .ًذلك تعفى الإدارة كليا من المسؤولية

رجاعهــا إلى إيمكــن  ير واضــحة المعـالم ولالمخــاطر فكـرة غامــضة وغـاأن فكـرة  -٣

 ومـساواةأساس قانوني غير ذلك الأساس الغامض المستمد مـن قواعـد العدالـة المجـردة 

 .بالغة خطورة لما يشكالأفراد وهو 

أن التـسليم بمــسؤولية الإدارة القائمــة عـلى المخــاطر يــؤدي إلى أنكـار مبــدأ ســيادة  -٤

 .رية التي أرست هذا المبدأالدولة، ومن ثم مخالفة المبادئ الدستو

 مـن مـسؤوليتها في الأضرار الناتجـة عـن نـصللا يمكـن للدولـة أن تتومن جانبنا نري أنـه  

  عـلى اعتبـار ١٩-اللقاحـات المـضادة لفـيروس كوفيـدمخاطر التطور العلمـي في مجـال 

أنها دعت المواطنين بصفة ملحـة وبـشتى الطـرق إلى أخـد جرعـاتهم مـن اللقاحـات، بـل 

 التلقيح وحرمت غير حامليه من غير الملقحـين مـن ممارسـة حيـاتهم اليوميـة تفرضإنها 

والمتمثلـة في مراجعــة الجهـات الحكوميــة بـشكل طبيعــي وحـرمتهم مــن أبـسط حقــوقهم 

ــا  ــام ودخوله ــول بقي ــاف للق ــذا ك ــة، وه ــق الدولي ــتور والمواثي ــع الدس ــام م ــارض ت في تع

كـما نعتقـد بـأن الدولـة ، قـة غـير مبـاشرةمسؤوليتها، لأن فـرض التلقـيح كـان إجباريـا بطري

مسؤولة عن اللقاحات التي توافق عليها بغض النظر عن إجبارية التلقيح أو كونها اختياريـة 

فعندما تصدر موافقة الدولة على لقاح مـا يتعـين أن يكـون القـرار مدروسـا ومتأنيـا ومـن ثـم 

فـراد مـساءلتها ويمكـن تتحمل المسؤولية الناتجة عن ذلك أمام المجتمع بحيث يمكن للأ

                                                        

 " مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها قضاء التعـويض دراسـة مقارنـة "جورجي شفيق ساري /  د )١(

 ٢٧٣ ص ٢٠٠٢ سنة ٦دار النهضة العربية القاهرة مصر الطبع 



  
)٧٤٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ــصول  ــة ضــمان ح ــة للقــاح بعــد ذلــك فالغاي ــة المنتج لهــا الرجــوع عــلى شركــات الأدوي

 المتضررين على تعويض عادل وسريع



 )٧٤٤( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

مع اا:  
ا و  ا ر اا ط    

 مؤيــد مخــاطر التطــور العلمــي بــينمــسؤولية المنــتج عــن بــشأن فكــره أيــضا انقــسم الفقــه  

 -: ومعارض وكان لكل منهم حججه نعرضها كالاتي

أو :-ءأ اب اأ   ا ط ر اي ا  

ن قبول مخاطر التطور العلمـي كـسبب مـن اسـباب الإعفـاء مـن المـسؤولية  ينـاقض إ - ١

جيـه الأوربي  التـي تبناهـا التوالضارةضرار المنتجات أ عن ةللمسؤولي الموضوعية الطبيعة

ثـاره مخـاطر التطـور إ مـن خـلال ، حيث ان السماح للمنتج بدفع المسؤولية ٨٥\٣٧٤رقم 

بـشكل ضـمني ويهـدر بالتـالي الهـدف مـن   في المـسؤوليةالخطألي ادخال مفهوم إيؤدي 

التوجيه، فالسماح للمنـتج بالتمـسك بمخـاطر التطـور لـدفع المـسؤولية  وبالتـالي الإعفـاء 

 وقـت صـناعته لا الثابتـة العلميـة الحالة المنتج في ضوء أضرارمن العلم بمنها لعدم تمكنه 

 العكـس حيـث يـستطيع لأثبـاتيعني سوي ان المسؤولية  قائمـه عـلي خطـأ مفـترض قابـل 

ن عجـزه عـن معرفـه أالمنتج اثبات قيامه ببذل الجهد الكافي للتعرف علي عيوب المنتج و

 تبناهـا التـيهدار للمسئولية الموضـوعية إذلك  تعذر علمه بها وفي نتيجةتلك العيوب كان 

 )١(بيو الأورالتوجيه

 عـلى مخاطر التطـور مـن خـلال التـأمين المسؤولية عنيمكن للمنتجين تفادي تحمل - ٢

 بطريقــه غــير مبــاشره أنفــسهمن يحمــل المــستهلكين أ المنــتج المــسؤولية ويــستطيعهــذه 

ازي اقـساط التـأمين التـي يلتزمـون قساط هذا التأمين من خلال رفع ثمن المنتجات بما يـوأ

 .بها

                                                        

 مرجـع " مخاطر التطـور كـسبب لإعفـاء المنـتج مـن المـسئولية "محمد محى الدين إبراهيم / د) ١ (

 ٨٣سابق ص 



  
)٧٤٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ن اعفاء المنتج مـن المـسئولية عـن مخـاطر التطـور يعـد تناقـضا مـع الغـرض مـن إ-  ٣

 وبـالأخص المنـتج،إصدار التوجيه الأوروبي الـذي كـان الهـدف منـه تـشديد مـسئولية 

عنــدما يطبــق التوجيــه في بلــدان اســتقر قــضاؤها عــلى عــدم الــسماح للمنــتج بالتمــسك 

 .بالـضررلتطور لإعفائه مـن المـسئولية بإثباتـه أنـه لم يكـن باسـتطاعته العلـم بمخاطر ا

 فتبنـى فكـره .الـسببفمثلا أكد القضاء الفرنسي المسئولية عن العيـب الخفـي أيـا كـان 

 الفرنـسي فين يوقف تطور القـضاء أعدم التزام المنتج بضمان مخاطر التطور من شأنه 

 الإعفـاء مـن  بتقريـرهقـانون الفرنـسي فـيما يتعلـقهذا الصدد الأمر الذي يعنى تراجـع لل

 )١( .التطورالمسئولية عن مخاطر 

 هــذه المــسؤولية يـدفع المنتجــين وأربــاب الـشركات إلى مزيــد مــن البحــث ن تقريـرإ - ٤

للوصول إلى أعلى نـسبة أمـان ممكنـة للمنتجـات ممـا يـدفع عجلـة التقـدم إلى ب والتجري

 .الحراك المستمر

م :-أ اي ا   ا ط ر ب أءا :-  

 عـن نطـاق المـسئولية وجوب استبعاد ضمان مخاطر التطور من الرأيصحاب هذا أيري   

 إلى تـشجيع المهنيـين إلى الحاجـة يوفـق بـين حـل وسـط والبحث عـن اللقاحات،أضرار 

ــين ــات الابتكــار وب ــات بالنــسبة لجمهــوالمــشروعة التوقع ــان المنتج  المــستهلكين،ر  لأم

  :التاليةمستندين في ذلك إلى الحجج 

 في ضــوء المعطيــات اللقاحــاتعــدم علــم المنــتج بعيــوب : بمــستحيللا تكليــف  -١

 لم يكـن للتـداول  اللقـاحالعلمية المتاحة يجب اعتباره دفعا للمسئولية ذلك أن لحظة طرح

                                                        

 ،"المسئولية عن فعل المنتجـات المعيبـة ومخـاطر التقـدم "بد المعطى خيال محمود السيد ع/  د)١(

 ٧٩، ص ١٩٩٨دار النهضة العربية، القاهرة



 )٧٤٦( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

لا يجوز الـنص عـلى  وبمستحيل، المنتج معرفة أو اكتشاف العيب وهو يعتبر التزام بإمكان

 )١( هالتزامات غير محدد

 عـدم الاخـذ بمخـاطر التطـور كأحـد أسـباب الإعفـاء مـن إن: التـأمينعبـاء أ أرتفاع -٢

 تعرفـه التـأمين ممـا قـد يـنعكس زيادة سيؤدى إلى المعيبةالمسئولية عن أضرار المنتجات 

 مبــاشر  ارتفاعـا ملحوظـا نتيجــة لتحميـل المـستهلكين بـشكل غـيراللقاحـاتسـعار أعـلى 

 .التأمينبقيمة اقساط 

والحقيقة ان تبرير فرض هذه المسئولية عن طريـق تمكـين المنـتج مـن نقـل عبئهـا عـلى    

ــستهلكين  ــور الم ــا إلى جمه ــأمين أو بنقله ــام الت ــلال نظ ــن خ ــاطر م ــع المخ ــر بتوزي الآخ

دم  المنتج يخرج هذه المسئولية عن هدفها الذي لا يكون إلا مجـازاه عـة كلفالىبإضافتها 

 كونهـا غـير ً وفـضلا عـن ذلـك فـإن هـذه المخـاطر لا يمكـن تغطيتهـا تأمينيـا.الالتزامتنفيذ 

ــتج  ظــاهره وغــير قابلــه للتوقــع حــسب مــستوى المعرفــة الفنيــة الــسائدة لحظــة طــرح المن

 )٢(. والمحددة المحتملة والتأمين لا يكون الا على الأخطار للتداول

 مخـاطر التقـدم لاعتبـارالاتجـاه الـرافض ن أنصار إ: الاحجام عن مواجهة الجائحة -٣

من أسباب الإعفاء من المـسؤولية يـرون أنـه يـؤدي إلى دفـع عجلـة التقـدم إلى الأمـام فـإن 

وجوب اعتبـار هـذه المخـاطر سـببا للإعفـاء يـستندون إلى نفـس ذي يري أنصار الاتجاه ال

ه إلى الابتكـار باعتبار أن إعفاء المنتج مـن المـسؤولية عـن مخـاطر التطـور يدفعـ، الحجة 

والتجديد في نشاطه دون خوف أو خشية من وجود مخـاطر كامنـة لا يعرفهـا وقـت الإنتـاج 

                                                        

 مخاطر النمو كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية عن المنتجات "فاطيمة الزهرة بومدين /  د )١(

  ١٤٤ مرجع سابق ص "المعيبة

 مرجـع "ئولية عن فعل المنتجات المعيبـة ومخـاطر التقـدم المس"محمود عبد المعطى خيال /  د )٢(

 ٧٦سابق ص 



  
)٧٤٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

عدم إعفاء المنـتج مـن ، فبحكم حالة المعرفة الفنية السائدة ،  التداولأو إطلاق المنتج في 

المسئولية عن مخاطر التطور سـيترتب عليـه الإحجـام عـن مواجهـة الجائحـة، ممـا يـؤدى 

جة إلى تثبيط البحث العلمي والإحجام عن تصنيع وتـسويق اللقاحـات، وكـذلك قتـل بالنتي

جـراء خـوف المنتجــين مـن المـسئولية بــما اللقاحــات  تطـوير صـناعة لمحاولــةكـل بـادرة 

 )١(.ينطوي ذلك من مخاطر اقتصادية كبيرة وحرمان المجتمع من الانتفاع بها

كورونـا قـد تمـت الموافقـة عليهـا دون فـيروس ومن جانبنـا نـرى أن اللقاحـات المتعلقـة ب

حيـث لم تنتهـي التحـضيرات والدراسـات سـنة ، الوقت الكافي لدراستها ومراقبـة نتائجهـا 

واحدة من ظهور الفيروس وذلك بالمقارنة مـع متوسـط معـدل الزمنـي الـذي يتجـاوز ثـمان 

تجـة فالـشركات المن، سنوات بحسب تقـدير الوكالـة الأمريكيـة لأبحـاث وصـناعة الـدواء 

الإجــراءات اللازمــة لحمايــة الأفــراد  يجــب أن تتبــع للقاحــات فــيروس كورونــا المــستجد

فإصابة الأشخاص الأصحاء بأضرار نتيجة اللقـاح أشـد وقعـا مـن إصـابة المـريض بـضرر 

د في تعـويض الأفـراد المـصابين يتـشدالنتيجة تفاقم إصابته الأولى لذا يتعين على القـانون 

وذلـك  للتطورات العلمية اللاحقـة التـي قـد تثبـت وجـود ضرر نتيجةمن أضرار اللقاحات 

 )٢(.تأسيسا على التزام الشركة بضمان السلامة الجسدية من استعمال اللقاح

 

 

 

                                                        
(1) Cyril Bloch et Philippe le Tourneau, “Procédure d’indemnisation de 
l’aléa thérapeutique et des infections nosocomiales”, Dalloz action 
Droit de la responsabilité et des contacts, livre 64, Chapitre 6423, 2021-

2022. 

 " المــسؤولية المدنيــة للــشركات المنتجـة للقاحــات وأدويــة فــيروس كورونــا" عبـد االله الخالــدي )٢(

 ١٨٤ ص ٢٠٢١ العدد الثاني - المجلد العاشر –كلية القانون جامعة قطر -المجلة الدولية للقانون



 )٧٤٨( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

ا ا:  
ر اا ط  ا  

و :  

صاب ً المجالات احتـضانا لمخـاطر التطـور العلمـي، فقـد يـأكثريعد مجال اللقاحات من 

 تلقيـه اللقـاح بـضرر لا يعـزى إلى خطـأ مهنـي وإنـما إلى المخـاطر التـي قــد بعـدالمـريض 

 الخطـأ في مثـل تقليديـة عـلىتصاحب وقاية الأفراد، وبالتالي لا تنطبق قواعد المـسؤولية ال

  .الأحوالهذه 

ولقد ثبتت من خلال واقع المسؤولية الناشئة عن مخاطر التطور، مدى صعوبة أو اسـتحالة 

جوع المضرور على الطبيـب بـسبب انعـدام المـسؤولية المدنيـة مـن جانبـه لعـدم ارتكابـه ر

لأي خطأ ، وبالتالي تنتفي مسؤوليته في تعويض المـضرور ممـا انـتج نظـام التعـويض عـن 

،  )٢٠٠٢(لـسنة ) ٣٠٣(عـن طريـق القـانون رقـم يكـون طريقة الدولة ففي فرنسا التعويض 

نظام الصحي في فرنسا،  الـذي تـضمن اصـلاحا شـاملا المتعلق بحقوق المرضى وجودة ال

في جميـع مراحـل العمـل ، لحقوق المرضى وقرر اقـصى درجـات الحمايـة القانونيـة لهـم 

الطبي سواء في مرحلة الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو المتابعـة،  بحيـث اصـبح لهـؤلاء 

ق اسـتخدام الحق في الحصول عـلى التعـويض عـما اصـابهم مـن ضرر،  وذلـك عـن طريـ

اليات جديدة للتعويض وتأسيس هيئات تتـولى هـذه المهمـة بمنـأى عـن الطريـق القـضائي 

ًوبالتالي فهو يمثل نظاما جديدا للتعويض يضمن تعويض المـضرورين في إطـار التـضامن  ً

 .)١(الوطني

-كما ظهرت وسائل اخري للتعويض عن المخاطر التي قد تنتج مستقبلا عن لقـاح كوفيـد

 الـشركات المنتجـة للقـاح بالتعـاون مـع معينة اتبعتها منظمة الصحة العالمية تا عبر آلي١٩

                                                        

دراســة في القــانون الجزائــري  " المــسؤولية الموضــوعية عــن التبعــات الطبيــة"آمــال بكــوش /  د)١(

 . وما بعدها٩٩ ص -٢٠١٧ - الإسكندرية- دار الجامعة الجديدة-المقارن



  
)٧٤٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ــة  ــع أنظمــة تأميني ــد م ــويض بالتعاق ــث تع ــذا المبح ــستعرض في ه ــدم ن ــا تق ــلال م ــن خ وم

 -:  النحو التالي على١٩-المتضررين عن مخاطر التطور العلمي في نطاق لقاح كوفيد

   ط ار ا  او ر -: ا اول
ما ا :-ر اا ط  ر ا    

  

 



 )٧٥٠( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

  :ا اول
ر اا ط  ر وا   

  و :-  

التعويض بقـصد بـ يكـون والتقصيري إنما بنوعيها العقدي ةأثر المسؤولي نأغني عن البيان 

خلال بالعقد في حالـة المـسؤولية العقديـة وعـن الفعـل الـضار لإر الناشئ عن اتغطية الضر

، المتمثل بجـبر الـضرر الـذي )٢(  فالتعويض هو جزاء المسؤولية)١( في المسؤولية التقصيرية

ن هـذه يقـصد بهـا معاقبـة الجـاني ألحق المضرور، وهو يختلف عـن العقوبـة، مـن حيـث 

 .)٣( على فعله وردع غيره

اً للتطورات العلمية المتلاحقة في مجال اللقاحـات ومـا اظهرتـه مـن عـدم قـدرة ولكن نظر

القواعد التقليدية على تعويض الأضرار الناشئة عن مخاطر التطور، وذلـك لـصعوبة اثبـات 

ًالخطأ الطبي وان الضرر نشأ نتيجـة التطـور العلمـي، اي بمعنـى ان الـضرر لم يكـن معلومـا 

لا يد له فيه، وبالتـالي يـسقط حـق المـضرور بالحـصول عـلى وقت قيام الطبيب بعمله وانه 

 .التعويض لجبر ما اصابه من ضرر، لتخلف ركن الخطأ

ومن هنا تبرز أهمية دور الدولة في تعويض الأضرار الناشئة عـن مخـاطر التطـور العلمـي، 

خصوصا مع عدم وجود آلية تضطلع بالتعويض داخل الدولـة، حيـث تلتـزم الدولـة في هـذه 

 .لة ان تأخذ على عاتقها عبء القيام بهذا الدورالحا

                                                        

 دراسـة " الخطـأ المهنـي والخطـأ العـادي في إطـار المـسؤولية الطبيـة "ابراهيم عـلي حمـادي/  د )١(

 .٢٢١ص . ٢٠٠٧ – بيروت – منشورات الحلبي الحقوقية –مقارنة 

 – المجلـد الثـاني – الجزء السابع " الوسيط في شرح القانون المدني"هوريعبد الرزاق السن/  د )٢(

 ص -٢٠٠٤ – الإسـكندرية – منشأة المعـارف –مدى الحياة عقد التأمين والمقامرة والرهان والمرتب 

٩٦٤. 

 – دار الفكــر الجــامعي " المــسؤولية المدنيــة للأطبــاء والجــراحين " المستــشار منــير ريــاض حنــا )٣(

   .٦١٣ ص -. ٢٠١١ –ة الإسكندري



  
)٧٥١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 نإ"قــائلا إبـراز مفهــوم المـسؤولية الموضـوعية  )Savatier(الفرنـسي   الفقيــهحـاولوقـد 

 يجــد قبالــه ذمــة جماعيــة تلتــزم تجاهــه بــالتعويض الى جانــب محــدث أصــبحالمــضرور 

بل على اساس التـزام الضرر، أو بدلا منه وهذا الالتزام الجماعي لا يقوم بداهة على الخطأ 

ــة  ــة الجماعي ــلال الانظم ــن خ ــع م ــة الأضرار في المجتم ــويض كاف ــي بتع ــان الجماع الكي

 )١("للتعويض

 العمل الضار سواء كان على أسـاس الخطـأ أو بـدون الدولة عنمتى ما تحققت مسؤولية و

خطأ تحقق أثر هذه المسؤولية وهو قيام عبء تعويض جهـة الإدارة للأفـراد المـضرورين، 

يمكن تعريف التعويض بوصفه التزام المسؤول بتعـويض المـضرور لجـبر الـضرر الـذي و

من هنا فأن الضرر الناشئ عن مخـاطر التطـور التـي تـلازم العمـل الـصحي في ، و)٢("أصابه

جميـع مراحلــه، يخــول المــضرور الحــق في التعــويض في نطــاق المخــاطر، لا ســيما وان 

 .)٣( عية وقانونيةاصلاح الضرر في هذا النطاق ضرورة اجتما

ــة في  ولتعــويض الأضرار الناشــئة عــن هــذه المخــاطر، فقــد تطــور مفهــوم مــسؤولية الدول

التعويض هذا من جانب ومن جانب اخر يتميز التعويض عن طريق الدولـة بعـدة خـصائص 

 في الفــرع الأول تطــور نتنــاولوهــذا مــا نبحثــه في هــذا المطلــب بتقــسيمه الى فــرعين 

ولة عن التعويض امـا في الفـرع الثـاني نـستعرض أسـاس تعـويض وخصائص مسؤولية الد

 -: الدولة عن مخاطر التطور العلمي، وكالاتي

                                                        
(1)  Savatier- vers Ia socialization de Ia responsabiIite et de risques 
individueIs,D.H 1931. P12. 

 ٢٤٣حسين بن إبراهيم يعقوب مرجع سابق ص /  د  )٢(

 – دار الكتـب القانونيـة – دراسة مقارنة " ضمان مخاطر المنتجات الطبية "-أسامة أحمد بدر/  د )٣(

 .٢١٦ص . ٢٠٠٨ –القاهرة مصر 



 )٧٥٢( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

  :اع اول
ر اا ط  ا  وا و ر و  

التـي لم هـي  واو  )١( بمـرحلتين همـامر تطور مفهوم مـسؤولية الدولـة عـن التعـويض   

لممكــن ان تلتــزم فيهــا الدولــة بتعــويض اي ضرر ناشــئ عــن نــشاطها الخاضــع يكــن مــن ا

 ثبتت مسؤوليتها عن هذا الضرر، غير ان هذا التلازم بين ثبـوت إذالقواعد القانون العام، الا 

 .)٢( مسؤولية الدولة وبين التزامها بالتعويض قد طرأ عليه تطور مزدوج ملموس

مدون ان تكلـف ضـحايا حتـىيهـا الدولـة بـالتعويض  وهي المرحلة التي التزمـت فوا 

 مجــال للقـول بــان الطبيــب قــد ذلـك، فــلا بإثبــات قيـام المــسؤولية وعــلى القطـاع الــصحي

 فــالفرض ان طبيــا، انــه قــد ارتكــب خطــأ بهــا، أو في القيــام واجباتــه، وأهمــلانحــرف عــن 

 نطـاق الـلا المخـاطر فيالطبيب قد ادى واجباته بعنايـة ورغـم ذلـك تحقـق الـضرر بـسبب 

 .خطأ

ــدما لا يجــد المــ    معرفــة بالمــسؤولية، لعــدم شخــصا يمكــن الرجــوع عليــه ضرور فعن

 هــذه الحالــة يـبرز دور الدولــة باعتبارهــا الهيئـة المخولــة لهــا الــضرر، ففـيالمـسؤول عــن 

ــنهم  ــة أم ــسهر عــلى حماي ــة حقــوق الأفــراد وال ــن .وســلامتهماساســا التــدخل لحماي  ولك

 -: كالاتيخصائص وهي بعدة  يتميز التعويض عن طريق الدولة

أو:وا  طا ا . 
لا يقصد بالطابع الاحتياطي لتدخل الدولـة، القـول بانـه تـدخل فرعـي، وانـما يقـصد بـه انـه 

تدخل تكمـيلي، حيـث لا يـبرز دور الدولـة في تعـويض المخـاطر الطبيـة الا في حالـة عـدم 

 .عويض تلك المخاطر التي تتطلب اثبات الخطأوجود أو عجز اليات التعويض، عن ت

                                                        

 رسالة دكتـوراه مقدمـة إلى " التأمين من المسؤولية المدنية للأطباء "أشرف جابر سيد مرسي /  د )١(

 .٤٧١ص . ١٩٩٩ – جامعة حلوان –كلية الحقوق 

 رسـالة – دراسـة مقارنـة " المسؤولية المدنية عن عمليات نقـل الـدم "وائل محمود ابو الفتوح/  د )٢(

 .٧٥٨ ص - ٢٠٠٥ – جامعة القاهرة – كلية الحقوق -راه دكتو



  
)٧٥٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 اثنــاء أو بعــد تلقيــه اللقــاح بــضرر لــيس راجعــا لخطــأ مهنــي وانــما الى فــرد فقــد يــصاب ال

المخاطر التي قـد تنـتج بعـد الحـصول عليـة، وبالتـالي لا تنطبـق قواعـد المـسؤولية الطبيـة 

 .التقليدية على مثل هذه الحالة

 أن المضرورين باعتبار ان دورها احتياطي، ومؤدى هـذا لذلك يبرز دور الدولة في تعويض

الطابع الاحتياطي ليس موازيا لنظام التأمين من المسؤولية الطبية، وهي النتيجـة التـي يفـضي 

 )١( .فرعياليها تفسير الطابع الاحتياطي لتدخل الدولة بانه تدخل 

م:وا  ورة .  

، تضيات العدالة التي ينشدها ضحايا المخـاطر الطبيـة لتلبية مقيةحتمضرورة تدخل الدولة 

 يـشكل الحـل الكـافي في جميـع تعويضية لاالمسؤولية الطبية الذي يمثل آلية  فالتأمين عن

لا سيما ان الأضرار التي تترتـب عـلى اسـتخدام اللقـاح قـد تكـون غـير متوقعـة والحالات، 

 فإن مثـل هـذه الأضرار تكـون خارجـة لعدم المعرفة الفنية وقت ابرام عقد التأمين،  ومن ثم

عــن نطــاق الــضمان لمجهوليــة محلهــا وقــت ابــرام عقــد التــأمين،  ولا يكــون هنــاك ســبيل 

لتعويضها سوى ان تتدخل الدولة،  فدور هذه الاخيرة في مثل هذه الحالة،  على الـرغم مـن 

 )٢(.ًانه مكمل،  الا انه يبدو ضروريا

                                                        

 .٦٨٩ ص " مرجع سابق" المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم -وائل محمود ابو الفتوح/  د )١(

 مخاطر النمو كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية عن المنتجات "فاطيمة الزهرة بومدين /  د )٢(

 ٣٠٩ مرجع سابق ص "المعيبة



 )٧٥٤( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

مع اا:  
 وا  سأر اا ط   

بعد ان وضح عجز المسؤولية التقليدية عن حماية المضرور عـن مخـاطر التطـور العلمـي 

بدأ يظهر الى الساحة لفظ الضحية،  وتزامن ذلك مع ظهور علم دراسات الـضحية،  والـذي 

 الا بتعويـضه عـما اصـابه مـن ضرر بـصرف يـأتي قيمة الفرد وانـسانيته وهـو لا بإعلاءيهتم 

نظر عن معرفة المسؤول، وقـد عـرف هـذا الاتجـاه بإنـسانية المـسؤولية،  ونتيجـة للنزعـة ال

سـاس فق نظريات تطالب بإعادة التفكير في الأالإنسانية في النطاق القانوني فقد بدأ في الأ

الذي قامـت عليـه المـسؤولية وتطـويره بحيـث يـتلاءم مـع الواقـع الجديـد بـما يحملـه مـن 

بان عندما وضع الخطأ كأساس للمسئولية في الماضي ومـن أهـم مشاكل لم تكن في الحس

 .نظرية الضمان ونظرية المخاطرو، نظرية التضامن الاجتماعي )١(هذه النظريات 

 ًأو: ا م ٢( ا(.  
ًيعد ظهور نظام التعويض عـن طريـق المكتـب الـوطني للتعـويض الفرنـسي حـدثا هامـا في  ً

لى نظـام المـسؤولية إ تحول من نظام المـسؤولية الفرديـة رين، فهوالمضرومجال تعويض 

فـأن نظريـة التـضامن الاجتماعـي مؤداهـا، انـه يجـب تعـويض  لـذلكللمجتمـع، الجماعية 

 باعتبــار انــه اســتثنائية، وذلــك يعــانون مأســاة انــسانية المــضرورين، باعتبــارهمالاشــخاص 

الفرنـسي الحـالي يقـرر قومية فالدستور الأعباء اليجب التضامن بين جميع المواطنين امام 

 بــين جميــع الفرنــسيين امــام الأعبــاء التــي والمــساواةالأمــة التــضامن عــلي (في مقدمتــه أن 

 )٣( ).القوميةتحدث بسبب الكوارث 

                                                        

 .٤٦٧ ص " مرجع سابق"وائل محمود أبو الفتوح /   د )١(

 " التعويض عن طريق صناديق الـضمان في التـشريع المقـارن"حمدي أبو النور السيد عويس /  د )٢(

 . وما بعدها١٢٨ ص-٢٠١١ - الإسكندرية -دار الفكر الجامعي 

(3) Savatier- vers Ia socialization de Ia responsabiIite et de risques 

individueIs,D.H 1931. P12. 



  
)٧٥٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 في المـساواةويفسر ذلك بان حق التعويض هو حـق اسـاسي لكـل فـرد، وهـو نتيجـة لمبـدأ 

  لكن هـذا الحـق الفرنسي،لإنسان والمواطن الحقوق المنصوص عليها في اعلان حقوق ا

ــأفراد  ، ًلا يعنــي أن يطبــق التعــويض عــلى جميــع الأضرار أو أن يكــون بالــضرورة كــاملا ف

المجتمع يتضامنون فيما بيـنهم لجـبر الأضرار التـي تـصيب الـبعض مـنهم إذا لم يكـن مـن 

العدالـة الممكن ان يحصل على تعويض من جهة اخرى لأي سبب من الاسباب فليس من 

ــه  ــه في ــب ل ــذي لا ذن ــضرر ال ــذا ال ــده ه ــوطني ، ان يتحمــل وح ــب ال ــسمية المكت ــما ان ت ك

للتعويض باسم التضامن الوطني بهذا المـسمى هـو اكـبر دليـل عـلى اتجـاه مـن انـشأها في 

 )١(.قيامها بالتعويض على أساس التضامن الاجتماعي بين افراد المجتمع

م :طا م :  
المخاطر على ركنين فقط، هما الضرر وعلاقة السببية بيـنهما، وهـذا النـوع مـن نظرية  تقوم

المــسؤولية لــه صــفة اســتثنائية، فهــو يقــوم بــدور تكمــيلي بالنــسبة للمــسؤولية القائمــة عــلى 

مـسؤولية للعدالة، فهي ًالخطأ، وذلك في الحالة التي يكون فيها اشتراط خطأ الطبيب منافيا 

فقــط همــا الــضرر والعلاقــة الــسببية والتــي تــسمح بتعــويض موضــوعية تقــوم عــلى ركنــين 

ً والمضرور ليس عليه الا ان يثبت شيئا واحدا وهـو خطأ،المضرور، من دون حاجة لأثبات  ً

 ."الضرر الذي تعرض له 

 نتيجـة لمخـاطر التطـور، اللقاحاتففي هذه الحالة يصاب بعض المرضى بضرر من جراء 

ة التي يتحملها كل افـراد المجتمـع، فلـيس مـن العدالـة ان  الاعباء العادييتجاوزهذا الضرر 

ًيتحمل البعض ضررا كبيرا   هذه الأعباء العادية، فاذا تحملوها كـان لهـم الحـق في يتجاوزً

  )٢( التعويض

                                                        
(1) Savatier- vers Ia socialization de Ia responsabiIite et de risques 

individueIs,D.H 1931. P12. 

 مخاطر النمو كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية عن المنتجات "فاطيمة الزهرة بومدين /  د )٢(

 ٣٢١ مرجع سابق ص "المعيبة



 )٧٥٦( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

ولمــا كانــت المــسؤولية بغــير خطــأ تــستبعد فكــرة وجــود خطــأ في جانــب الطبيــب،  فأنهــا 

ث إن هـذه المـسؤولية تقـوم دون حاجـة لكـي يثبـت بالتالي تستبعد فكرة قرينة الخطأ،  حيـ

،  واللقـاحالمضرور وجود خطـأ،  بـل يكفـي ان يكـون هنـاك ارتبـاط بـين الـضرر المتحقـق 

فقرينـة الخطــأ لا يمكــن ان يكـون لهــا دور ملمــوس إلا إذا كانـت هنــاك مــسألة تحتــاج الى 

سـاس الخطـأ،  فالوضـع اثباته،  فإذا كان هذا هو الوضع بالنـسبة للمـسؤولية القائمـة عـلى أ

ًعلى خـلاف ذلـك بالنـسبة لنظـام المـسؤولية بـدون خطـأ،  ففـي هـذه الاخـيرة لا نلقـى بـالا 

ًللتصرف الذي يعد مصدرا من حيث تحديد طبيعته،  خاطئا  أو غير خاطئ ً)١( 

 :م  نا 

يـة هـذا الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، والدولـة تبقـى الجهـة المعهـود لهـا بحما"

الحق، ومن هذا المنطلق فالدولة تأخذ عـلى عاتقهـا القيـام بـما يفرضـه عليهـا هـذا الالتـزام 

والواجب، والكل تحت شعار حفظ المصلحة العامة، والـصحة العامـة جـزء لا يتجـزأ عـن 

 ."المصلحة العامة

الخطـأ، ومؤدي ذلك ان تقوم المـسؤولية بوجـه عـام عـلى اسـاس الـضمان لا عـلى اسـاس 

ضرر، غايتها التعويض لا العقوبة يتعـين النظـر فيهـا الى المـضرور ومـا اصـابه مـن لما وطا

  فهو موجب للضمان بذاته دون الحاجة الى البحـث في المـسلك الـذي ادى اليـه،وبالتالي

 مـا الجـسدي، وهـوفالشخص يتمتع بالعديد من الحقوق، واهمها حـق الحيـاة، والتكامـل 

لحقوق يحميها القانون ويـضمنها لأن لكـل شـخص الحـق  االضمان، فهذهيعني ان له حق 

 النيـل مـن هـذا الحـق جـسده، فـإن، فأن كـان للـشخص حـق ذاتي في سـلامة )٢( السلامةفي 

 كـان هـدره، سـواءًيؤلف مصدرا للتعويض من الضرر الذي وقع بفعل نال من هذا الحق أو 

                                                        

 .٦٨٩ ص " مرجع سابق" المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم - محمود ابو الفتوحوائل/  د )١(

 ص " المرجـع الـسابق"وائل محمود ابو الفتوح المسؤولية المدنيـة عـن عمليـات نقـل الـدم /   د )٢(

٤٧٢. 



  
)٧٥٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ًكفـة الراجحـة مقـيما معـه وهناك حقوق يكون حق الـسلامة ذا ال ، ًفعله خاطئا أم غير خاطئ

مسؤولية الفاعل مثل الحق في الحياة، والتكامل الجسدي،  فالقانون يحمي تلك الحقـوق 

 )١(ًمن أي اعتداء يشكل ضررا

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 - بـيروت- منـشورات عويـدات " النظرية العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء"عاطف النقيب /   د )١(

 .٢٩٢ ص-١٩٨٠ -١ط



 )٧٥٨( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 اما:  
ر اا ط  ر ا   

   و :-  

التعـويض عـن مخـاطر ين مـن المـسؤولية في الآمال على نظـام التـأمبعض المنتجين علق 

هذه الآلية مـن مزايـا بـما تكفلـه مـن حـصول المـضرور عـلى تحققه  إلا إنه رغم ما التطور،

لى الخوض في اجـراءات قـضائية إ ودون حاجة الضرر،حقه في التعويض بمجرد حدوث 

ه  الــذي تقــف مــوارد-المــسؤول عــسارإ لتجنبــه مخــاطر بالإضــافة طــويلا،تــستغرق وقتــا 

ــق  ــد تلح ــي ق ــة الت ــة الأضرار البالغ ــا دون مواجه ــدودة عائق ــضرورالمح ــد أن )١( بالم  ، نج

 مـستندة في ذلـك التغطيـةدراج بند مخاطر التطور مـن إإلى استبعاد تسعي شركات التأمين 

دراج مخـاطر التطـور ضـمن إعلى عدم انسجامها وتوافقها مع مبادئ التـأمين والحقيقـة أن 

 أثارت جـدلا واسـعا بـين الفقـه والقـضاء مـا بـين مؤيـد التيوضوعات وثيقة التأمين من الم

ثـم نـردف ذلـك بموقـف منظمـة  كـل فريـق وحججـه لاتجـاهرض ونعرض فـيما يـلي اومع

 -: التالي النحو الصحة العالمية علي

                                                        

 .٦٨٩ ص " مرجع سابق" المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم -وائل محمود ابو الفتوح/  د )١(



  
)٧٥٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  :اع اول
 ه اا و  ر اا ط دا  

التـأمين  يغطيـه عقـد دائـرة مـا ن مـالعلمي التطور بند مخاطر استثناء إلى يعتمد المؤيدون  

  :الحجج التالية على بناء

 حالـه متعـذر في  وهـو" الخطـر "التأمين  تكلفه محل معرفه  أن وثيقة التأمين تتطلب -١

 .المتطورة بسبب توظيف المعارف العلمية تحدث مخاطر التطور التي

بالنـسبة  متعـذر استقرار المخاطر وهـو شيء مبدا التأمين على مجال التغطية في تعتمد -٢

يميـز اساسـا  مـا عنصر الاحتماليـة هـو الدفع بالقول ان التطور ويمكن مناقشه هذا لمخاطر

 )١( .التأمين عقد

 عــده والمؤســسات الإنتاجيــة عــلى شركــات التــأمين تكلفــه عقــد التــأمين بــين تــرتبط  -٣

 ويمكـن ان خير تكتنفه جهالـة مطبقـه،وهذا الا التطور، اساسا بحجم مخاطر شروط تتعلق

 والمــدة لا المبلـغ محــدد في تحديــد هـذا التــأمين بإطـار هــذا التبريـر وغــيره بـان يـرد عـلى

 )٢(. واهمها استقرار العقود مبادي وقواعد التأمينيخرجه عن 

 عرقلـة المؤسـسات  اليالعلمي مخاطر التطور على تامين إلزام المنتج اكتتابيؤدي  -٤

 . الي غيرهالمحلية هجرة السوق يدفعها الي مواجهه نظيراتها ما حلية فيالإنتاجية الم

                                                        

 " التعويض عن طريق صناديق الـضمان في التـشريع المقـارن"حمدي ابو النور السيد عويس /  د  )١(

 . وما بعدها١٢٨مرجع سابق ص

نمو كسبب من أسباب الاعفاء من المسؤولية عن المنتجات  مخاطر ال"فاطيمة الزهرة بومدين /  د )٢(

 ٣٢٢ مرجع سابق ص "المعيبة



 )٧٦٠( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

مع اا:  
ا و  ر اا ط د رضه اا  

 الغايـات للأفراد تتطلـب عـدم الالتفـات الي كـل الصحية حفظ السلامة الحاجة إلى لعل   

الإجبـاري  أن التـأمين " حيث تؤكـد الضمان،لتطور من  ااستثناء مخاطر سبقت لتبريرالتي 

 .التغطية دائرة التطور ضمن فكره مخاطر يتطلب إدراج

منعقـد   والاجمـاعالعلمـي التطـور مـن مخـاطر رفـض التـأمين بل ان بعض الفقه يستغرب 

التطـورات العلميـة و يثـيره التوسـع العلمـي لتحمل ما من المجتمع إشراك قاعدة أكبر على

التطـور  حكمـه بمخـاطر تحميـل المنـتج ومـن في ان الـبعض الي كـما ذهـب طر،مخـامن 

 تكلفته يـتم ثم فان ومن المخاطر، يغطي هذه طريق تامين ينقل عبئها عن للمنتج بان يسمح

 )١(. جماعه المستهلكين قيمتها ستوزع على النهاية فان اسعار المنتجات وفي إضافتها الي

تزايــدة التــي يتعــرض لهــا الأفــراد يقتــضي وجــود نــوع مــن  أن فكــرة العدالــة والأخطــار الم 

التأمين ضد هذه الأخطار يسمح بتعويض المتضررين منها، لاسـيما وأن تـدخل الدولـة في 

أوجه النشاط المختلفة من خلال القرارات المتنوعة وتغييرها وتعـديلها بـين فـترة وأخـرى 

بح مـن الواجـب تعويـضهم بحسب الظروف قد يعرض الأفراد إلى مخاطر غـير عاديـة يـص

كثـرت فيــه  وســيله الامـان التــي تتفـق وروح العــصر الحـديث الــذي أصـبحفالتــأمين عنهـا، 

التقدم العلمـي  وقد ازداد نطاقها مع واضحة، واصبحت مخاطر التطور فيه الحياة متطلبات

 )٢(. والاقتصادي

                                                        

 نظـام تعـويض الأضرار التـي تلحـق بـأمن وسـلامة المـستهلك في "فتحي عبد الرحيم عبـد االله /  د)١(

  ٥٩م ص ٢٠٠٠ بحث حائز علي جائزة اليوبيل الفضي، جامعة المنصورة، "القانون المدني والمقارن 

 رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بـن عكنـون، الجزائـر، " الأخطار الاجتماعية "ند دقوس  ه)٢(

  ٤٤ م ص ٢٠٠٦



  
)٧٦١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ع اا:  
  ا  ا ا  ا طر ا  

-برنامج التعويض عن الـضرر النـاجم عـن لقاحـات كوفيـد)١( تبنت منظمة الصحة العالمية 

ــامج الجديــد تعــويض الأفــراد يتــيحو بغــض النظــر عــن الطــرف المــسؤول عنــه، ١٩  البرن

ــدول ٩٢المــستحقين في  ــن ال ــة م ــة إلى دول ــدخل دون الحاج ــضة والمتوســطة ال  المنخف

 هـذه الآليـة العالميـة الأولى والوحيـدة للتعـويض عـن تُعد، والوطنيةاللجوء إلى المحاكم 

َّيمولاللقاح، والإصابات الناجمة عن   البرنامج من ضريبـة صـغيرة عـلى كـل جرعـة بـدعم ُ

 التـابع للتحــالف العـالمي مــن أجــل )٢(مـن آليــة الالتـزام المــسبق للـسوق لمرفــق كوفــاكس

 .اللقاحات 

                                                        

 تتــولى منظمــة الــصحة العالميــة القيــادة العالميــة في مجــال الــصحة العامــة داخــل منظومــة الأمــم  )١(

ة أقاليم مـن خـلال ً دولة عضوا في ست١٩٤، مع ١٩٤٨وتعمل المنظمة، التي تأسست في عام . المتحدة

ويتمثـل هـدفنا في الفـترة . ً مكتبا على تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العـالم وخدمـة الـضعفاء١٤٩

 في ضــمان اســتفادة مليــار شــخص آخــر مــن التغطيــة الــصحية الــشاملة، وحمايــة مليــار ٢٠٢٣-٢٠١٩

والعافية، ينظر في ُّشخص آخر من الطوارئ الصحية، وضمان تمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة 

 ٢٠٢٢-١٠-١٢ تاريخ الدخول www.who.intذلك موقع منظمة الصحة العالمية 

 يخضع مرفق كوفاكس للقيادة المشتركة للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والائتلاف  )٢(

ّالـصحة العالميـة، ويعمـل بالـشراكة مـع مـصنعي المعني بابتكارات التأهـب لمواجهـة الأوبئـة ومنظمـة 

يشكل مرفق كوفاكس الخاضع لإدارة التحالف العالمي . اللقاحات في البلدان المتقدمة والبلدان النامية

ًمن أجل اللقاحات والتمنيـع جـزءا رئيـسيا مـن ركيـزة كوفـاكس لمبـادرة تـسريع إتاحـة أدوات مكافحـة  ً

ًالتـي تعـد إطـارا رائـدا للتعـاون العـالمي بهـدف التعجيـل بتطـوير ، )مبادرة تسريع الإتاحـة (١٩-كوفيد ً ُ

وعلاجاته ولقاحاته، وإنتاجها وإتاحتها إتاحة منصفة، ينظر في ذلك موقـع منظمـة  ١٩-اختبارات كوفيد

 ٢٠٢٢-١٠-١٢ الدخول  تاريخwww.who.intالصحة العالمية 

 



 )٧٦٢( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

َا مـع شركـة تـشب  منظمة الـصحة العالميـة اتفاقـّوقعت  و   :NYSE(المحـدودة للتـأمين ً

CB ( التابعة لشركة تشب، نيابة عن مرفق كوفـاكس في سإيزيمن خلال شركة ً فبرايـر ١٧َ

 لإدارة برنــامج التعــويض عــن الــضرر بغــض النظــر عــن الطــرف المــسؤول عنــه في ٢٠٢١

ًقتــصادا، ً بلــدا وا٩٢ البــالغ عــددها الــدخلالبلــدان والاقتــصادات المنخفــضة والمتوســطة 

المؤهلــة لتلقــي الــدعم عــن طريــق آليــة الالتــزام المــسبق للــسوق لمرفــق كوفــاكس التــابع 

 .للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع

 بوصـفه الآليـة الأولى والوحيـدة التـي تعمـل عـلى نطـاق دولي للتعـويض عـن والبرنامج   

في البلــدان والاقتــصادات الأضرار الناجمــة عــن اللقاحــات، ســيزود الأفــراد المــستحقين 

المؤهلة لدعم الالتزام المسبق للسوق بعملية سريعة وعادلة وقوية وشفافة للحصول عـلى 

 ولكـن خطـيرة والتـي تتعلـق باللقاحـات التـي ،نادرةُ تعد لتي االضارةتعويض عن الأحداث 

 .٢٠٢٢ يونيو ٣٠يوزعها مرفق كوفاكس حتى 

درجــة كبـيرة مــن الحاجــة إلى اللجــوء إلى  برنــامج مرفــق كوفـاكس إلى الحــد بويهـدف  

ًالمحاكم القانونية الذي قد يـشكل عمليـة طويلـة ومكلفـة، بتقـديم مبلـغ إجمـالي تعويـضا  ّ ّ ُ

عـن الــضرر بغــض النظــر عــن الطــرف المـسؤول عنــه في إطــار تــسوية كاملــة ونهائيــة لأي 

 .مطالبات

ّ جميع اللقاحات التي تشترى أو توزع من خـلال مرفـق كورغم ان  عـلى حـصلت وفـاكس ُ

ــوارئ لتأكيــد ســلامتها  ــصريح للاســتعمال في الط ــة أو عــلى ت ــة الجهــات التنظيمي موافق

ــتعمالها ومــعوكفاءتهــا،  ــة عــلى اس ــي صــدرت الموافق ــات الت ــسبب اللقاح ــك فقــد تت  ذل

ًاستعمالا عامـا في حـالات نـادرة في تفـاعلات   خطـيرة، مثلهـا في ذلـك مثـل جميـع ضـارةً

 قـد واكبـه أكـبر عمليـة عـلى ١٩- غـير المـسبوق لجائحـة كوفيـدإن الطـابعالأدوية، حيث 



  
)٧٦٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

الإطلاق لبدء استعمال لقاحات جديدة، وكـان ذلـك في إطـار مبـادرة تـسريع إتاحـة أدوات 

  ١٩-مكافحة كوفيد

، عــن طريــق البوابــة ٢٠٢١ مــارس ٣١  فيلتعــويض عــن الــضررنــامج ا تــشغيل بروجــري 

 للأفـراد المـستحقين تقـديم ويجـوز )www.covaxclaims.com(الإلكترونية للمرفق 

طلب الحصول على التعويض بموجب البرنامج، حتـى لـو كـانوا قـد حـصلوا عـلى اللقـاح 

ِالموزع من قبل مرفق كوفاكس قبل   )١( .٢٠٢١ مارس ٣١ّ

طـرح اللقاحـات في البلـدان لين نتجـلمل صندوق التعـويض عـن الـضرر، دفعـة هائلـة ُويعد

 .الدخلالمنخفضة الدول همة على على نحو أسرع، ويعود بفائدة م
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 )٧٦٤( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

ا  

 عن مخـاطر التطـور العلمـي جـدير بـأن  والمنتجهكذا يبدو جليا أن نظام مسؤولية الدولة   

 تـتلاءميحظى بحظ أوفر من الدراسات المعمقة والواقعية من أجل صـياغة قواعـد جديـدة 

ــة  ــسامة الأضرار الناجم ــة وج ــه،وطبيع ــد العن ــار أن القواع ــعها  باعتب ــد بوس ــة لم يع تقليدي

استيعاب هذا النوع من المخاطر أو على الأقل صارت بحاجة ماسة لنوع من التطويع لكـي 

عـلى الـرغم مــن التطـورات التـي طـرأت عــلى ، وذلـك  مرحليـا والمخـاطر العلميــة تـتلاءم

ــة  ــدة في مواجه ــعوبات عدي ــاك ص ــا زال هن ــه م ــشأن المــسؤولية إلا إن ــة ب القواعــد التقليدي

لموضـوع تعرضـنا في الـصفحات القليلـة الـسابقة ولية عن مـضار التطـور العلمـي المسؤو

وقد خلـصنا مـن العـرض الـسابق ،  والتعويضثره على المسئولية أوالعلمي مخاطر التطور 

 -:كالاتيتوصيات نعرضها من النتائج والإلى جملة 

ا:   

راء بـشأنه بـين مؤيـد ن موضوع مخاطر التطور العلمي شـغل الفقـه كثـيرا وتباينـت الآإ -١

 ن مخــاطر التطــورحيــث أســباب الإعفــاء ومعــارض لاعتبــاره كــذلك ألاعتبــاره ســببا مــن 

 .للمسؤولية في نطاق الاعمال الطبية هو دفع حديث في النظام القانوني العلمي

خـذت بعـض الـدول باعتبـار مخـاطر التطـور أتباينت اتجاهات التشريعات بشأنه فقد  -٢

الإعفاء وعلى رأسـها فرنـسا بيـنما سـكتت بعـض التـشريعات عـن سباب أالعلمي سببا من 

 بقت على الأسباب التقليدية للإعفاء ومنها مصرأالتصريح بذلك و

 أحكامـهوتباينـت مـسؤولية الدولـة دون خطـأ في إقـرار مجلس الدولـة المـصري تردد  -٣

  . ون خطأ، إلا أنه الواضح عدم تبني نظرية التعويض دمنذ نشأة المحكمة الإدارية العليا

 كشف التقدم العلمي عـن عيـوب وجـدت تعني مخاطر التطور العلمي خلصنا إلي أن -٤

 في وقت لم تكن حالة المعارف العلمية والفنية تـسمح للتداولفي المنتجات عند اطلاقها 

 باكتشافها



  
)٧٦٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 .العلميًيعد مجال اللقاحات من أكثر المجالات احتضانا لمخاطر التطور  -٥

لة عـن اللقاحـات التـي توافـق عليهـا بغـض النظـر عـن إجباريـة نعتقد بأن الدولة مسؤو -٦

التلقيح أو كونها اختيارية فعندما تصدر موافقة الدولة على لقـاح مـا يتعـين أن يكـون القـرار 

مدروسا ومتأنيا ومن ثم تتحمل المسؤولية الناتجة عن ذلـك أمـام المجتمـع بحيـث يمكـن 

ت الأدوية المنتجة للقاح بعد ذلك فالغايـة للأفراد مساءلتها ويمكن لها الرجوع على شركا

ضرورة حتميـة بـات تدخل الدولة  فضمان حصول المتضررين على تعويض عادل وسريع

 .مخاطر التطور العلميلتلبية مقتضيات العدالة التي ينشدها ضحايا 

ن طبيعة المسؤولية الناشـئة عـن مخـاطر التطـور التقنـي ذات طبيعـة موضـوعية قائمـة ا -٧

 .لضرراعلى اساس 

قضية التأمين ومدى إمكانية التأمين من مخاطر التطور من عدمـه أثـارت جـدلا واسـعا  -٨

 .بين فقهاء القانون

  :ات

ن مخـاطر أ الفرنسية في ذلك ويعتـبر التجربةن يستفيد من أُ بالمشرع المصري قترح ن -١

 قـال بهـا التـيعتبـار الاسـتثناءات خذ في الإسباب الإعفاء من المسئولية مع الأأالتطور من 

 .الفرنسيُالمشرع 

 قوامهـا علمـيليات لتعويض الأضرار الناشئة عن مخاطر التطور الآوضع علي الدولة  -٢

 .فكرة التضامن الاجتماعي

دراج فكـره مخـاطر التطـور ضـمن دائـرة التغطيـة التأمينيـة  عـن إيهـذه الآليـات لا تغنـ -٣

 طرلتحمل ما تثيره التطورات العلمية والتوسع العلمي من مخا

 تعـويض المـضرورين حيـث إن المـسئولية وفقـا مسألةتطوير قواعد المسئولية لتيسير  -٤

 مفترضــا، ســواء أكــان واجــب الاثبــات أم الخطــأ، المــصري قائمــة عــلى المــدنيللقــانون 

 .وبالتالي لا يمكن إثارة مسئولية المنتج عن مخاطر التطور وفقا للقانون المصري



 )٧٦٦( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

اا   
أو :ا  

 الإعفاء من المسئولية عـن حـوادث الـسيارات دراسـة تحليليـة "م الدسوقي إبراهي -١

ــضة العربيــة،  ــسي، دار النه ــصري والفرن ــضاء الم ــه والق ــي في الفق ــسبب الأجنب ــة ال لنظري

  م ١٩٧٥. القاهرة

ــدر -٢ ــد ب ــة". اســامه احم ــات الطبي ــمان مخــاطر المنتج ــة،دار الكتــب : "ض  القانوني

 م ٢٠٠٣القاهرة

 الطبعــة " أحكـام التجــارب الطبيـة عــلى الإنـسان" بالحــاج العـربي أحمــد العـربي -٣

 م٢٠١٢الأولى دور الثقافة للنشر والتوزيع الأردن 

 دار النهـضة العربيـة القـاهرة طبعـة "الـوجيز في العقـود الإداريـة " جابر جاد نصار  -٤

٢٠٠٠  

 مــسؤولية الدولــة عــن أعــمال ســلطاتها قــضاء التعــويض "جــورجي شــفيق ســاري  -٥

  ٢٠٠٢ سنة ٦ دار النهضة العربية القاهرة مصر الطبعة "دراسة مقارنة 

 " مسئولية المنـتج عـن الأضرار التـي تـسببها منتجاتـه المعيبـة "حسن عبد الباسط  -٦

  م ٢٠٠٠دار النهضة العربية، القاهرة، 

مــدي التــزام المنــتج بــضمان الــسلامة في مواجهــه "حــسن عبــد الــرحمن قــدوس،  -٧

 م١٩٩٨: ربية، القاهرة دار النهضة الع"التطور العلمي 

دار  –مخاطر التطور بـين قيـام المـسؤولية والاعفـاء منهـا  –حسن حسين البدراوي  -٨

  ٢٠٠٨ –القاهرة  –النهضة العربية 

 المـسؤولية   الناشـئة عـن المنتجـات المعيبـة في ضـوء أحكــام "حـسين المنـاحي، -٩

 م  ١٩٩٨: لقاهرة دار النهضة العربية، ا" ١٩٨٥ يوليو٢٥التوجيه الأوربي الصادر في 



  
)٧٦٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 التعويض عن طريق صناديق الـضمان في التـشريع "حمدي ابو النور السيد عويس  -١٠

 ٢٠١١ – الاسكندرية - دار الفكر الجامعي "المقارن

 مسؤولية المنتج في القـوانين المدنيـة والاتفاقيـات "رديعان العزاوي سالم محمد  -١١

 ٢٠٠٩، الأردن،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع"الدولية

ســليمان محمــد الطــماوي الــوجيز في القــضاء الإداري دراســة مقارنــة، تنقــيح، دار  -١٢

ــاهرة،  ــربي، الق ــر الع ــى ٢٠١٨الفك ــعيد يحي ــة "م س ــة الفني ــل المعرف ــيم نق ــشأة " تنظ  من

  م١٩٨٦المعارف، الإسكندرية، 

  دراسـة" خصوصية المسئولية المدنية في مجال الـدواء "شحاته غريب الشلقامى  -١٣

  م٢٠٠٨مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ــدين  -١٤ ــال ال ــدين جم ــلاح ال ــا "ص ــل التكنولوجي ــود نق ــامعي، " عق ــر الج  دار الفك

  ٢٠٠٤الإسكندرية،

 حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونيـة "عبد الحميد الدسيطى عبد الحميد  -١٥

  م ٢٠٠٩ة لمسئولية المنتج دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون المنصور

نظريـه " عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القـانون المـدني الجديـد  -١٦

  ٢٠٠٠: الالتزام، مصادر الالتزام المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

ــسنهوري -١٧ ــرزاق ال ــد ال ــسابع " الوســيط في شرح القــانون المــدني"عب  – الجــزء ال

منـشأة المعـارف  –قامرة والرهان والمرتب مدى الحياة عقد التأمين والم –المجلد الثاني 

 ٢٠٠٤ –الإسكندرية  –

علاء الدين محمد سيد أبو عقيـل، النظـام الاداري الـسعودي، مركـز النـشر العلمـي  -١٨

 ٢٠٢٠جامعة الملك عبد العزيز بحدة 



 )٧٦٨( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

، .، دار النهضة العربيـة القـاهرة" الالتزام بالسلامة في عقد البيع "علي سيد حسين، -١٩

  م ١٩٩٠

ــاك  -٢٠ ــتج " عــلى فت ــلامة المن ــزام بــضمان س ــأثير المنافــسة عــلى الالت ــر " ت  دار الفك

  م ٢٠٠٧الجامعي، الإسكندرية، 

ــال،  -٢١ ــد المعطــي خي ــة "محمــود الــسيد عب المــسؤولية عــن فعــل المنتجــات المعيب

   ١٩٩٨:  دار النهضة العربية، القاهرة"ومخاطر التقدم 

 التكنولوجيـة، دار الفكـر الجـامعي،  التـامين ضـد الاخطـار" محمد شكري سرور  -٢٢

  ١٩٨٧الإسكندرية، ص 

 دار النهـضة العربيـة "النظريـة العامـة للعقـود الإداريـة "محمد عبد العال الـسناري  -٢٣

 القاهرة بدون سنة نشر 

 الطبعـة الثانيـة دار النهـضة العربيـة "القـانون الإداري "محمد عبد الحميـد أبوزيـد  -٢٤

  ٢٠٠٧القاهرة   

 مــسؤوليه المنــتج والمــوزع دراســة في قــانون التجــارة "در عــلي،محمــد عبــد القــا -٢٥

 م  ١٩٨٢:  دار النهضة العربية بيروت"الدولية مع المقارنة بالفقه الاسلامي 

 مخـاطر التطـور كـسبب لإعفـاء المنـتج مـن "محمد محي الـدين ابـراهيم سـليم،  -٢٦

 ٢٠٠٧:  المطبوعات الجامعية الإسكندرية"المسؤولية   

م كليـة الحقـوق ٢٠١٢ " القانون المدني، مصادر الالتـزام "شنى محمد يونس الف -٢٧

 جامعة جنوب الوادي  

ــال  -٢٨ ــى خي ــد المعط ــسيد عب ــود ال ــة "محم ــات المعيب ــل المنتج ــن فع ــسئولية ع الم

 ١٩٩٨ القاهرة، دار النهضة العربية، "ومخاطر التقدم 



  
)٧٦٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

هرة  مطبعه جامعه القـا" مشكلات المسؤولية المدنية "محمود جمال الدين ذكي، -٢٩

 .١٩٧٨ القاهرة، -

م : ا ا 

 رسـالة " الحمايـة الجنائيـة لحقـوق ضـحايا الجريمـة "أحمد عبد اللطيف الفقـي  -١

  ٢٠٠١دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس 

 تقل التكنولوجيا للدول النامية مـن الوجهـة " ضمانات "أنسي السيد عطية سليمان  -٢

  م ١٩٩٦معه عين شمس، كليه الحقوق القانونية، رسالة دكتوراه، جا

 مخاطر النمو كسبب من أسـباب الإعفـاء مـن المـسؤولية " فاطيمة الزهرة بومدين  -٣

الجزائـر -كليـة الحقـوق جامعـة سـيدي العبـاس - رسالة دكتوراه "عن المنتجات المعيبة

 م ٢٠١٧

 نقـل  المسؤولية المدنية   الناتجة عن الاخـلال   بتنفيـذ عقـود"مراد محمود حماد  -٤

  ٢٠٠٦، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية "التكنولوجيا 

 " ١٩-مــشاعل نــائف الجهنــي مــسؤولية الإدارة بــلا خطــأ في ظــل جائحــة كوفيــد -٥

  م٢٠٢٢جامعة الملك عبد العزيز بجدة  –كلية الحقوق  –رسالة ماجستير 

قـوق، جامعـة بـن  رسـالة ماجـستير، كليـة الح" الأخطار الاجتماعيـة "هند دفوس  -٦

  م ٢٠٠٦عكنون، الجزائر، 

 دراســة " المــسؤولية المدنيـة عــن عمليــات نقــل الــدم "وائـل محمــود ابــو الفتــوح -٧

 ٢٠٠٥ –جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق  –مقارنة 

 :رةث اا  

مجلة جامعـة  " المسئولية عن مخاطر التطور التكنولوجي "حمود غزال وآخرين  -٨

ــة، ســوريا، المجلــد   م تــم ٢٠١١ لــسنة ١ العــدد ٣٣تــشرين للبحــوث والدراســات العلمي

 الحصول عليه من موقع دار المنظومة بنك المعرفة المصري  



 )٧٧٠( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

 المــسؤولية الإداريــة في حالــة انعــدام الخطــأ في النظــام "حــسين إبــراهيم يعقــوب -٩

ون والاقتـــصاد، الطبعـــة الأولى، الإداري والفقــه الإســـلامي دراســـة مقارنـــة، مكتبــة القـــان

 م ٢٠١٢الرياض، 

 مجلـة كليـة الحقـوق، " المسئولية المدنية عن مخاطر التطور التقني "درع حماد  -١٠

  ٢٠٠٦، ١٦ العدد ٩جامعة النهرين، المجلد 

 ضرورة اعتماد آليات التأمين على مسئولية المنـتج مـن مخـاطر "زبيري ابن قويدر  -١١

 مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشـور "لة التطور وتعزيزها من طرف الدو

ــر، العــدد  ــة، بنــك ٢٠١٤، ١٧بالجلفــة، الجزائ ــع المنظوم ــة مــن موق  م تــم الحــصول علي

 المعرفة المصري 

 نظــام تعــويض الأضرار التــي تلحــق بــأمن وســلامة "فتحــي عبــد الــرحيم عبــد االله  -١٢

لنيل جائزة اليوبيل الفـضي، جامعـة  بحث مقدم "المستهلك في القانون المدني والمقارن 

 م ٢٠٠٠المنصورة، 

 مـسئولية المنـتج عـن مخـاطر التطـور العلمـي في مجـال "فاطيمه الزهرة بومـدين  -١٣

 بحث منشور بمجلة الحقـوق والعلـوم الإنـسانية، جامعـه زيـان عاشـور بالجلفـة، "الدواء 

ــر  ــسنة ١٩الجزائ ــ٢٠١٤ ل ــة، بن ــع دار المنظوم ــن موق ــه م ــصول علي ــم الح ــة ، ت ك المعرف

  المصري

 المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للقاحات وأدوية فـيروس "عبد االله الخالدي -١٤

 العـدد -المجلـد العـاشر  –كليـة القـانون جامعـة قطـر - المجلة الدوليـة للقـانون"كورونا

 م٢٠٢٢الثاني 
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ــالتعويض عــن الأضرار  -١٥ ــة ب ــزام الدول ــد المعطــي علــوان، مــدى الت ــز عب   عبــد العزي

منـشور عـبر الانترنـت تـاريخ -، المجلة القانونية )١٩كوفيد (ئة عن الفيروس التاجي الناش

  ٢٠٢٢-١٠-١٢الدخول 

https://jlaw.journals.ekb.eg/article-93083-
7335baabf19c654f8e9a7b3b070c05f2.pdf 

 " مفهـوم عقـد نقـل التكنولوجيـا وخصائـصه "هديه عبد الحفيظ مفتاح ابن هندي  -١٦

 ٢٠١٢ ليبيا ١٧ عدد ٩مجلة الجامعة الأسرية الإسلامية، مجلد 
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 س ات

:.........................................................................................................٦٩٥  

أو :ا ٦٩٧...........................................................................................-: أ  

م :ا ٦٩٨.........................................................................................-: إ  

 :اف ا٦٩٨..........................................................................................-: أ  

را :ا ٦٩٩...........................................................................................-: أ  

 :ت ارا٦٩٩....................................................................................-: ا  

د :ا  :-...........................................................................................٧٠٠  

 :ا  :-...........................................................................................٧٠١  

  ٧٠٢..................................................................... ط ار ا: ا اول

  ٧٠٣.................................................................() ط ار ا : ا اول

  ٧٠٥.............................................................................. ار ا: اع اول

مع ار: اا ط ...........................................................................٧٠٧  

ما ا : ا وا ر اا ط   ٧١١...............................ا  

ع اولا :ر واا ط  ٧١٣...............................................................ا  

مع ات: اا ا ر وا ط  ٧١٨..........................................ا  

ع اا :طةه ار وا٧١٩................................................................... ا  

اع اا :ن او ر اا ط  ٧٢٠.............................................ا  

ما ا :وا وا ور اا ط  ..............................................٧٢١  

  ٧٢٢........................................... اع  او  ط ار ا: ا اول

  ٧٢٢...................)م ذ)ر ا  ات اورو او  ط ا: اع اول

مع اا :ر اا ط  ت اا ..........................................٧٣١  

 اما :ر اا ط  وا  ا ...........................................٧٣٧  

  ٧٣٧..................................... ا  و او  ط ار ا: اع اول

مع اا :ر اا ط  ا و  ا ......................................٧٤٤  

ا ا :ر اا ط  ٧٤٨.............................................................ا  

  ٧٥٠........................................... او ر  ط ار ا :ولا ا



 )٧٧٨( ر اا ط  ار اا  وا و )ذ روم ت(  

  ٧٥٢........................ر و و او  ا  ط ار ا: اع اول

مع اا :ر اا ط  وا  س٧٥٤.................................................أ  

ما ا :ر اا ط  ر ا ...........................................٧٥٨  

  ٧٥٩..................................اه ا د ط ار ا  و ا: اع اول

مع اا :ا و  ر اا ط د رضه ا٧٦٠................................ا  

ع اا :ر اا ط  ا  ا ا  ............................٧٦١  

٧٦٤.........................................................................................................ا  

ا:.........................................................................................................٧٦٤  

  ٧٦٥......................................................................................................:ات

اا ...................................................................................................٧٦٦  
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